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بسم االله الرحمان الرحيم
"قل إعملو فسيرى االله عملكم و رسوله و المؤمنون" 

صدق االله العظيم
إلاهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، و لا يطيب النهار إلا بطاعتك، و لا تطيب 

اللحظات إلا بذكرك، و لا تطيب الآخرة إلا بعفوك، و لا تطيب الجنة إلا 
.برؤيتك

االله جل جلاله
إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة و نصح الأمة إلى نبي الرحمة و نور العالمين

سيدنا محمد صلى االله عليه و سلم
إلى من كلله االله بالهيبة و الوقار إلى من علمني العطاء بدون إنتظار إلى من أحمل 

بعد إسمه بكل إفتخار، أرجو من االله أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها 
ا اليوم و في الغد و إلى الأبد .طول إنتظار، و ستبقى كلماتك نجوم أهتدي 

والدي العزيز
إلى ملكي في الحياة إلى معنى الحب إلى معنى الحنان و التفاني إلى بسمة الحياة و 
ا بلسم جراحي إلى أغلى  سر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنا

الحبايب 
أمي الحبيبة 



أختي و رفيقة دربي في هذه الحياة، معاك أكون أنا و بدونك أكون مثل أي إلى
اية مشواري أريد  شيئ، إلى من أرى التفاؤل بعينيها و السعادة بضحكتها، في 

.أن أشكرك على مواقفك النبيلة، إلى من تطلعتي لي نجاحي بنظرات الأمل
.أختي العزيزة و توأم روحي وفاء

رة الرقيقة و النفوس البريئة إلى رياحين حياتيو إلى القلوب الطاه
أخيةإخوتي و أخواتي و زوج

إلى كل من أضاء لي بنور العلم كل الدروب و علمني الصمود مهما تغيرت 
لنا طريق العلم اأقدس رسالة في الحياة و مهدو االظروف، أولئك الذين حملو 

:التفوق و النجاحو المعرفة، الذين علموني التفاؤل و المضي إلى 
في جميع أطوار دراستيأساتذتي الأفاضل 

و خاصة صديقتي إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات صديقاتي الرائعات
المقربة كعميش صونية

إلى ينبوع الحنان و الدفئ و المحبة إلى حبيبي و روحي رياض محمد عيطر
إلى كل من سقط من قلمي سهوا 

أهدي إليكم جميعا ثمرة جهدي

-رجاء -



.الشكر الله أولا و أخرا و الحمد الله على أن وفقني لإتمام هذا العمل 
:إلىثم بعد أتوجه بالشكر

.االله المعين الذي وفقني لإتمام هذه الرسالة له الحمد و الشكر
التي بوسته إيمانكما أتقدم بجزيل الشكر و العرفان إلى أستاذتي المشرفة 

ا  إقتطعت من وقتها لتمنحني و من جهدها لتعينني، فكانت نجمة إهتدي 
ا القيمة و نصائحها  ا، و التي لم تبخل عليا بتوجها و قدوة على النضال أعتز 

.دتني كثيرا و ساهمت في إعداد هذا البحث زادها االله من فضلهاالنيرة و التي أف
على وقوفه إلى ي فياسين قر شكر الجزيل إلى الأستاذ كما لا أنسى أن أتقدم بال

.  جانبي و توجيهه لي في سبيل إتمام المذكرة
كما أوجه شكري إلى طاقم المكتبة لمساعدتي و تسهيل سبل الحصول على 

الكتب
.كما أتوجه بالشكر لكل من ساعدني من قريب أو بعيد في إنجاز مذكرتي

-رجاء -
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ـةمقدم
رأس المال جبان یحتاج إلى " :التالیةإن موضوع الاستثمار الأجنبي یطرح المعادلة 

الأمان و المستثمر قلق و خائف و یحتاج إلى الاطمئنان و الدولة صاحبة السیادة على 
". إقلیمها قلقة على سیادتها حذرة على مخططاتها من الفشل

رأحد المصادالاستثمار الأجنبي،یمكن القول بأنمن هذه المعادلةاـانطلاق
المحركات الأساسیة للتنمیة في كل اقتصادیات العالم، و نظرا للدور الذي یقوم به الاستثمار و 

الأجنبي على صعید التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة فإنه أصبح یعد من أهم أوجه النشاط 
.حقق التوازن بین أطرافهو لاسیما إذا أحسن توظیفه و تنظیمه على نحو یاري،ـالتج

في عصرنا الحالي تتسابق معظم الدول من أجل جذب الاستثمارات الأجنبیة و توطین 
الاستثمارات الوطنیة لما ترتبها هذه الاستثمارات من آثار إیجابیة مؤثرة في القدرة الاقتصادیة 

ویدها ببعض مقومات الصناعیة و الزراعیة و السیاحیة للدول المضیفة للاستثمار، حیث یتم تز و 
خبرات فنیة و إداریة وبناء اقتصاد متطور من خلال ما یقدمه المستثمر الأجنبي من رأسمال 

لها الأجواء للانفتاح على الأسواق المساهمة في التراكم المالي، مما یهیئتكنولوجیة حدیثة و و 
اءة الموارد البشریة، تحسین كفوالعالمیة و زیادة صادرتها و إیجاد فرص العمل لمواطنیها، 

بالتالي تحسین الوضع الاقتصادي و الاجتماعي فیها، كما یحقق الاستثمار الأجنبي عوائد و 
.مزایا اقتصادیة للمستثمر الأجنبي ودولتهو 

مشجع وو في الواقع یحتاج نجاح الاستثمار الأجنبي إلى توفیر مناخ استثماري صحي 
بالحمایة و الأمان و الثقة للمستثمر الأجنبي، و تحقیق التوازن فیر ضمانات كفیلة من خلال تو 

.بین أطراف الاستثمار
و الجزائر من بین الدول التي تسعى جاهدة إلى جلب المستثمر الأجنبي للاستثمار فیها 

هذه و تشجع و تحفز على ذلكبشتى الطرق، و ذلك من خلال توفیر العدید من الضمانات التي 
ل في ضمانات إداریة و التي تعمل على توفیر مناخ إداري ملائم في الدولة الضمانات تتمث

المستقطبة للاستثمار، إذ یطمئن المستثمر الأجنبي لوجود بیئة استثماریة تساعد على القیام 
ناجحة، فالنظام الإداري یساهم في جذب الاستثمارات الأجنبیة، و نجاع عملیة بعملیة استثماریة 
بوجود أجهزة مكلفة بتطویر و دعم الاستثمار، بهدف تسهیل الإجراءات الاستثمار مرهون

الإداریة أمام المستثمرین الأجانب و التخلص من البیروقراطیة و التأخیر و التعقیدات في 
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كما أن هناك ضمانات أخرى تضمنتها مختلف ءات التي قد تواجه المستثمر الأجنبي،الإجرا
شرع الجزائري لجذب المزید من الاستثمارات، ألا و هي التشریعات منها من اعتمدها الم

الضمانات العقدیة مفادها منح الحریة للأطراف في تضمین عقد الاستثمار شروط تعتبر 
ضمانات للمستثمر الأجنبي، بعد أن یتفق علیها الطرفان و تتمثل هذه الشروط في شرط إعادة 

عقود الاستثمار ، وذلك لارتباط التفاوض في حالة حدوث ظروف استثنائیة غیر متوقعة
بالتقلبات الاقتصادیة، فمتى حدث ذلك كان لطرفي العقد إعادة التفاوض، و شرط الثبات 
التشریعي مفاده حمایة المركز القانوني للمستثمر الأجنبي و یتحقق ذلك عن طریق تقیید السلطة 

شریع یعمل على تعییر إصدار تالتشریعیة للدولة التي تكون طرفا في عقد الاستثمار، من 
الوضع القانوني للعقد طیلة فترته، و هذا ما یؤدي بدوره إلى استقرار العلاقة التعاقدیة بین 
المستثمر الأجنبي و الدولة الجاذبة للاستثمار، و شرط آخر ضمان الالتزام بسریة المعلومات 

تراع حیث أن هذه الأخیرة الفنیة و التقنیة، لأن المعرفة الفنیة لم تصل إلى مستوى براءة الاخ
لانتهاك و المنافسة غیر تتمیع بالحمایة القانونیة و بالتالي تكون المعرفة الفنیة عرضة ل

.المشروعة
سي الذي یأما بالنسبة للضمانات القانونیة التي هي محل دراستنا، إذ تمثل المحور الرئ

المبرمة في هذا الصدد، فكان من جمیع تشریعات الاستثمار و الاتفاقیات الدولیة تدور حوله
الآثار و من حیث أشكالها و مضمونها على تحلیل تلك الضماناتالطبیعي أن ینصب اهتمامنا

القانونیة المترتبة علیها، و بناءا على ما تقدم تكمن أهمیة الضمانات القانونیة للاستثمار 
ي، و تبث الثقة و الأمان یساهم في جذب الاستثمار الأجنبالأجنبي في خلق مناخ استثماري

الرغبة لدى المستثمر الأجنبي في مباشرة مشروعه الاستثماري في البلد المضیف، لأنه یحتاج 
.إلى الأمان القانوني في هذه العلاقة الاستثماریة

كما تعمل الضمانات القانونیة على تشجیع سیاسة الاستثمار الأجنبي نظرا لأهمیته 
دولة المضیفة من خلال جلب التكنولوجیا الحدیثة و تنمیة اقتصاد دوره في تنمیة اقتصاد الو 

الدولة التي یزاول النشاط فیها و خلق اقتصاد صناعي متطور و تقلیل الواردات و تشجیع 
و الاستثمار الداخلي و الانفتاح على الأسواق الخارجیة و خلق فرص جدیدة للعمل الادخار

، لأن الجزائر في حاجة ماسة إلى رؤوس الأموال لتحقیق تنمیتها رفع مستوى الأجورو 
إلى تفاقم الأزمة الاقتصادیة الراجحالاقتصادیة و تمویل مشاریعها المتوقفة جراء عجزها 



مقدمـــــــــــــة

ج

الناجمة عن انهیار أسعار البترول، و لمعرفة مدى فاعلیتها في جذب و تشجیع الاستثمار 
لضمانات یمكن أن یثیر الكثیر من الإشكالات القانونیة الأجنبي، و لاسیما و أن تطبیق هذه ا

:ةالتالیحیث تثار الإشكالیةبین المستثمر و الدولة المضیفة 
لممنوحة للمستثمر الأجنبي من قبل ما مدى كفایة و فعالیة الضمانات القانونیة ا

في إطار تشجیع الاستثمار الأجنبي؟المشرع الجزائري 
و الهدف من دراستنا هو إبراز ضرورة و أهمیة جلب الاستثمارات الأجنبیة  إلى الجزائر 
بانتهاج و تبني سیاسات طموحة في مجال الاستثمار تعمل على تقدیم الضمانات القانونیة 
المختلفة لجلب الاستثمار و تسلیط الضوء على الضمانات القانونیة التي كرسها المشرع 

التأكید ولها علاقة بالاستثمار الأجنبي ص التشریعیة و التنظیمیة التي الجزائري في النصو 
إلقاء على أهمیة وضع قوانین ملائمة تناسب دور الاستثمارات الأجنبیة في التنمیة الاقتصادیة و 

الضوء البیئة الاستثماریة الجزائریة و التشریعات و القوانین المساندة لها
ع المنهج التحلیلي القائم على المعالجة و التدقیق، لأنه و اتبعنا في دراسة هذا الموضو 

هو المنهج الأنسب في دراسة الموضوع و هو ما تقتضیه الدراسات القانونیة و تحلیلها مع 
.الاستعانة بالمنهج الوصفي الذي لا تكمل الدراسة إلا به

ه یختار تجعلو من البدیهي أن لكل باحث أراد الخوض في دراسة ما، أسباب و دوافع 
موضوع بحثه و من هذه الأسباب ما هو موضوعي و ما هو ذاتي حیث یمكننا حصر الأسباب 

كموضوع لدراستنا فیما " الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر"الذاتیة لاختیارنا 
:یلي

لقد فكرت و بحثت كثیرا لاختیار الموضوع الأنسب، حتى وقع اختیارنا على أن یكون 
موضوع الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، رغبة منا في زیادة التحصیل ال

.المعرفي في هذا المجال
أما الأسباب الموضوعیة لاختیارنا لموضوع بحثنا فهي تتلخص في النقاط التالیة :
 تناولت الضمانات المساهمة في إثراء موضوع الدراسة، خاصة و أن الدراسات التي

.نونیة قلیلة جداالقا
 إثبات أن جلب الاستثمارات الأجنبیة إلى الجزائر یرتبط ارتباطا جوهریا بمدى الحمایة

.الضمانات القانونیة التي تقدمها دولة الجزائر إلى المستثمر الأجنبيو 
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التي و إلى أن هناك بعض الصعوبات واجهتنا و نحن بصدد إنجاز هذه الدراسة الإشارةو تجدر 
:تتمثل في

 واجهت صعوبة في انتقاء المراجع التي لها علاقة مباشرة بالموضوع في خضم العدد
مة التي تناولت المواضیع المختلفة التي تدخل تحت إطار الكبیر من المراجع العا

.خترناهاالعنوان الذي
كثرة القوانین مما أدى إلى صعوبة معالجتها و تحلیلها.
 كانت تطرأ على القوانین في فترات متقاربةالتعدیلات التي.

:في تتمثل بعضهاو انطلقنا في موضوعنا من خلال الدراسات السابقة و التي 
الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر "حول "لیلى سالم"مذكرة ماجستیر للباحثة 

الضمانات و دورها و مدى ماهیة هذه :أثارت من خلالها الباحثة الإشكالیة التالیة، "الأجنبي
مساهمتها و فعالیتها في حمایة المشروع الاستثماري، و هل هي فعلا كافیة لتوفیر مثل هذه 
الحمایة أو بعبارة أخرى ما مدى تناسب الحمایة التي توفرها الضمانات القانونیة الممنوحة 

الاقتصادیة في الدول؟للمستثمر الأجنبي مع الدور الذي یمكن أن یؤدیه هذا الأخیر في التنمیة
حیث تطرقت الباحثة في دراستها إلى الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي بصفة 
عامة و شاملة و لم تركز في دراستها على دراسة الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر 

قانونیة للاستثمار الأجنبي في بلد معین، على خلاف دراستنا التي تطرقنا فیها إلى الضمانات ال
.الأجنبي في الجزائر

الحواجز و أما بالنسبة للدراسة الثانیة، مذكرة ماجستیر للباحث لعماري ولید حول الحوافز 
القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، تحت إشكالیة هل هناك مناخ قانوني مشجع للاستثمار 

للحوافز القانونیة للاستثمار الأجنبي بصفة حیث تناول الباحث في دراسته الأجنبي في الجزائر؟
شاملة، و تطرق إلى الضمانات القانونیة كجزئیة فقط، على خلاف دراستنا التي تناولت وعامة 

.راسة ككلموضوع الضمانات القانونیة كموضوع الد
تقسیم الموضوع و الوصول للإجابة على الإشكالیة ارتأینا و قصد الإلمام بجوانب 

.فصلین مع تخصیص فصل تمهیدي لدراسة مفهوم ضمانات الاستثمار الأجنبيالدراسة إلى
سنتناول : الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي قبل إنجاز المشروع: الفصل الأول

طمأنة المستثمر وفیه أهم الضمانات القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري بهدف تشجیع 
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وع لتكون لدیه رؤى واضحة و ثقة في الدولة التي سیقدم للاستثمار الأجنبي قبل أنجاز المشر 
فیها، سواء في إطار القانون الداخلي و بالأساس قانون الاستثمار أو في إطار الاتفاقیات 

یفتح مجالات الثنائیة و الجماعیة، فضمان حریة الاستثمار الذي ادرجناه في المبحث الأول 
التنظیمات وها و تكون له حریة الاستثمار وفقا للقوانین للمستثمر الأجنبي للاستثمار فی

المعمول بها، أما ضمان مبدأ المساواة في المعاملة الذي یعمل على عدم التمییز في المعاملة 
المستثمرین الأجانب و الوطنیین من حیث الحقوق و الامتیازات تطرقنا إلیه في المبحث بین

.التشریعي تناولناه في المبحث الثالثالثاني، أما بالنسبة لضمان الثبات 
: الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي بعد إنجاز المشروع: أما الفصل الثاني

فسنتناول فیه ضمانات قانونیة كرسها المشرع الجزائري بعد إنجاز المشروع الاستثماري، بهدف 
الاستیلاء أو أوو الأمان للمستثمر الأجنبي على ملكیته من النزع بث روح الاطمئنان 

المصادرة و هذا ما تطرقنا إلیه في المبحث الأول تحت عنوان ضمان عدم نزع الملكیة، كما أن 
هذا عوائد و غیرها و والمستثمر الأجنبي بعد انجاز المشروع الحق في تحویل أمواله من أرباح 

ویل الأموال المستثمرة تطرقنا إلیه في المبحث الثاني، أما المبحث ما یسمى بضمان إعادة تح
الثالث فقد خصصناه إلى ضمان اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي في حالة نشوب نزاع بینه 

.     و بین الدولة المضیفة بعد اللجوء أولا إلى الجهات القضائیة الجزائریة
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مفهوم ضمــــــــانات الاستثمـــار الأجنبــــــــــي: مبحث تمهیـــــــــدي
تعد فكرة الحمایة القانونیة للاستثمار الأجنبي، الضمان الذي یعد من أبرز الأسباب التي 

هذه الفكرة تتمثل في ون وجهتهم في العالم بالتحدید، و أین ستكتحدوا بالمستثمرین إلى أن یقرروا 
ه الاستثماري في البلد منح المستثمر الأجنبي ضمانات ضد أي مخاطر یتعرض لها في مشروع

یهدف البحث في ضمانات الاستثمار في الدول لتكوین رؤى واضحة حول المناخ المضیف، و 
لاستثمارات، بما یحقق التنمیة للبلد المضیف الاستثماري لما یوفره من منطقة خصبة لجذب ا

ور إلى الأمام لتحقیق الرفاهیة، بالتالي یساهم في تكوین مقومات ذلك البلد و دفع عجلة التطو 
.قبل التطرق للضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبيو 

ت المتمثل في التعرف على تعریف ضمانانه لا بد من مدخل لهذا الموضوع و ارتأینا أ
كذا سنتناول في المطلب الثاني أنواع ضمانات الأجنبي من خلال المطلب الأول، و الاستثمار 

.    الاستثمار الأجنبي
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تـعریف ضمانات الاستثمار الأجنبي: المطـــلب الأول
سنتناول في هذا المطلب التعریف اللغوي والاصطلاحي لضمانات الاستثمار الأجنبي في 

أما بالنسبة ستثمار الأجنبي في الفرع الثاني، التعریف القانوني لضمانات الاو ، الأولالفرع 
.للتعریف الاقتصادي لضمانات الاستثمار الأجنبي في الفرع الثالث

ي لضمانات الاستثمار الأجنبيـعریف اللغوي و الاصطلاحـالت: رع الأولــالف
التعریف الاصطلاحي لضمانات الاستثمار هذا الفرع إلى التعریف اللغوي و سنتطرق في

.الأجنبي
عریف اللغويـالت: أولا

الكفیلُ، وضَمِنَ : أي كفِل والضَمینُ " ضَمِنَ "الضمان في اللغة مشتق من الفعل الثلاثي 
هُ، أُضَمِنْ ضَمِنْتُ الشَيء،كفلهُ، و : وضَمَنَهُ إِیَاهُ . والتزمهُ كفِل بِه، : ضَمَاناً الشيء، وبه ضَمْناً، و 

.1ضَمَاناً، فأنا ضَامِنٌ وهو مَضْمُونٌ 
أي كفِل الشيء و قدم له الأمان، أي ضَمَنَ ضمانا " ضَمِنَ "والضَمان أیضا هو من فعل 

2.الضمان عبارة عن التزام مثل الهلاك إن كان مثلیا، وقیمته إن كان قیماو 

التـعریف الاصطلاحــي: ثانیا
الكفالة لفظان مترادفان یُراد بهما الالتزام بحق ثابت في ذمة یعتبر الفقهاء أن الضمان و 

أو بتسلیم عین . غیره، وهو ضمان الدین، أو بإحضار من هو علیه وضمان النفس أو الوجه
.3مضمونة، وهو ضمان العین

ضمُ ذمةُ الضامن إلى ذمة المضمون عنه في المطالبة بنفس أو دین أو : فالضمانُ إذن
4.عین

، ص 2005لبنان، -الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، بیروتالمحیط،القاموس،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي1
1212.

الطبعة الأولى، دار النفائس، تطبیقاته المعاصرة،ات الاستثمار في الفقه الإسلامي و ضمانعمر مصطفى جبر إسماعیل،2
.27، ص 2010الأردن، 

.23ص،عجر مالسفن3
.حةفصلاو نفس المرجع4
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التعریف القانوني لضمانات الاستثمار الأجنبي: الثانيالفـــرع
تقدیم الوسائل الكفیلة بتحقیق أمن قانوني لمن :( یعرف الضمان بشكل عام قانونا بأنه

.1)قدم على العمل وهو ضامن لنتائجهتقدم له كي یُ 
أولویة للدائن على حق عیني أو نقدي لتسدید وجود أفضلیة و :( یعرف أیضا بأنهو 

ورهن الضمانة لصالح الدائن یعطي له امتیازا خاصا على باقي الدائنین في تصفیة الدین،
.2)الحق موضوع الضمانة

رة عن عبا:(رف الضمانات الممنوحة له بأنهاوبخصوص الاستثمار الأجنبي فتُع
ستثمرین وأصحاب طمأنة المعد والأحكام، الهدف منها حمایة و القوامجموعة من النصوص و 

غایتها السعي إلى العمل على تمتع هؤلاء المستثمرین بمناخ استثماري و , الأموالرؤوس 
.3)ائدا مناسبا لاستثماراتهم في المجالات المرغوب فیهایحقق أمانا لرؤوس أمالهم وع، ملائم

التعریف الاقتصادي لضمانات الاستثمار الأجنبي: رع الثالثـــالف
تعهد حاصل من الدولة أو الجماعات :( یعرف الضمان عند الاقتصادیین على أنه

.4)م معهالعامة بالاستجابة إلى حسن تطبیق مشروع ما، بالاشتراك مع المتعهد أو التَزاجُ 
هو أحد الوسائل التي یَنْبَنيِ علیها الحكم جدارة المقترض :( یعرف أیضا على أنهو 

.5)القرض وقد یكون عینیاً أو شخصیاً للحصول على 
أنواع ضمانات الاستثمار الأجنبي: المطـــلب الثاني

وسائل الكفیلة التي تحفظ تتعدد أنواع الضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي المتمثلة في ال
بذلك تتمثل الضمانات ن أي خطر یهدده أو یُحْدِق به، و مشروعه الاستثماري محقوقه و 

تُعرف ي في الحمایة القانونیة لأموال وحقوق المستثمر الأجنبي، و للاستثمار الأجنبالممنوحة 
"موضوعیة"أو مادیة " إجرائیة"القواعد القانونیة التي لها خاصِیة شكلیة(:هذه الحِمایة بأنها

دراسة تحلیلیة - الضمانات التشریعیة للاستثمار الأجنبي في القوانین الاستثمار العربیةالمزایا و یاد فیصل حبیب الخیزران،ز 1
.67ص ،2014دار النهضة العربیة، القاهرة، مقارنة ، 

.23عمر مصطفى جبر إسماعیل، المرجع السابق، ص 2
.68حبیب الخیزران، نفس المرجع، ص یاد فیصل ز3
.27عمر مصطفى جبر إسماعیل، نفس المرجع، ص 4
، 1967لبنان، - الجزء الأول، دار إحیاء التراث العربي، بیروتالوسیط في القانون المدني، الرزاق أحمد السنهوري، عبد5

.283ص 
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هذه القواعد تتحلل إلى تثمار الأجنبي في الإقلیم الوطني،استمرار الاسجود و وموضوعها و 
من هنا یمكننا تقسیم ضمانات و ، 1")الامتناع عن العمل"ام بعدم عمل بعمل أو التز التزام 

طرق لها في الفرع تي سنتالو ) الحمایة الموضوعیة( موضوعیة الاستثمار الأجنبي إلى ضمانات 
.سندرجها في الفرع الثاني) الحمایة الإجرائیة ( أخرى ضمانات إجرائیة و الأول 

الضمانات الموضوعیة للاستثمار الأجنبي: رع الأولـــالف
القواعد القانونیة التي یكون تلك(:الضمانات الموضوعیة للاستثمار الأجنبي هي

ي حقه فد بضمان حقوق المستثمر الأجنبي وحمایة رأس ماله وأرباحه و موضوعها التعه
أو نزع ملكیتها إلا لمصلحة عامة     حقه في عدم تأمیمهاتحویلها خارج الدولة المضیفة و 

مقابل تعویض عادل، كذلك عدم فرض الحراسة علیها أو مصادرتها إلا بحكم محكمةو 
ویتضح لنا من خلال هذا التعریف أن الضمانات الموضوعیة تتمثل في ضمان حق ،2)مختصة

ما تقتضي به قواعد عدم الاستیلاء على أمواله إلا طبقا لستثمر في إعادة تحویل رأس ماله و الم
.القانون الدولي، بمعنى تقیید استملاك الدولة المضیفة لأموال المستثمر الأجنبي

باختصار یمكن القول أن الضمانات الموضوعیة هي القواعد المتضمنة التزامات و 
.3عدم التعرض لها من قِبَلِهاواجبات الدولة في حمایة أموال وحقوق المستثمر الأجنبي و و 

الضمانات الإجرائیة للاستثمار الأجنبي: رع الثانيــالف
الوسائل التي یُتیِحُها القانون :( جرائیة للاستثمار الأجنبي بأنهاتُعرف الضمانات الإ

فالضمانات الإجرائیة ،4)القانون الدولي أمام المستثمر الأجنبي لحمایة حقوقه قضائیاالداخلي
الموضوعیة، فمن البدیهي أن الحمایة القانونیة لا تتمثل بصورة لا تقل أهمیة عن الضمانات 

ارات الأجنبیة أساسیة في مدى ما تُوفره القوانین من ضمانات موضوعیة كحمایة الاستثم
في قدرة المستثمر ذه القوانین عند ظهور النزاعات و فعالیة تنفیذ هفحسب، بل في مدى و 

.68یاد فیصل حبیب الخیزران، المرجع السابق، ص ز1
. 86، ص عرجلماسفن2
دراسة قانونیة مقارنة لأهم التشریعات العربیة و المعاهدات –ضمانات الاستثمار في الدول العربیة عبد االله عبد الكریم،3

الأردن، -الطبعة الأولى،  دار الثقافة، عمان،الدولیة مع الإشارة إلى منظمة التجارة العالمیة و دورها في هذا المجال
. 21، ص 2008

.69فیصل حبیب الخیزران، المرجع السابق، ص یادز4
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في حال نشوء تلك النزاعات بینه وبین الطرف الأجنبي على الرجوع إلى السلطات القضائیة
.الوطني

إن المشكلة الحقیقیة التي یواجهها المستثمر الأجنبي لیست مشكلة تعریف حقوقه 
فعالة یمكنه ي مشكلة البحث عن وسیلة مستقلة ومحایدة و والتزاماته أو تحدید مداها بقدر ما ه

.1بین الدولة المضیفةیة التي قد تنشأ بینه و الاستثمار اللجوء إلیها للفصل في النزاعات 
الجهات الإداریة من كما أن المستثمر الأجنبي قد یصادف أیضا عراقیل على مستوى

تقدیم المعلومات اللازمة حول المشروع الاستثماري، كذا تقلیص الإجراءات حیث توجیهه و 
بیروقراطیة التي تمتاز بها التي تُشكل في معظم الأحیان عبأ من جراء اللازمة و الإداریة ال

2.الهیئات الإداریة عموماً 

لذلك تضمنت العدید من قوانین الاستثمار الوطنیة إلى جانب الضمانات الموضوعیة 
ضمانات إجرائیة هدفها تیسیر حصول المستثمر الأجنبي على حقه بوجود ثقة في النظام 

، فما یهم المستثمر منازعات الاستثمارختصة بالحكم في توفر أجهزة مائي لهذا البلد و القض
وصا في حالة نشوب منازعات بینه وبین الدولة المضیفة الأجنبي هو استیفاء حقوقه خص

ذلك بالنص على جواز اللجوء إلى التحكیم في تسویة النزاعات المتعلقة الاستثمار و 
3.بالاستثمار

مصادر ضمانات الاستثمار الأجنبي: المطلب الثالث
وسائل لمنح ضمانات للاستثمار الأجنبي، فقد تقوم الدولة بمنحها من خلال هناك عدة

النص علیها في تشریعاتها الداخلیة التي تصدرها أو ضمن العقود التي تبرمها مع المستثمر 
استنادا إلى ذلك یمكننا تقسیم یها و الأجنبي، أو ضمن أحكام الاتفاقیات الدولیة التي تكون طرفا ف

:مار الأجنبي من حیث مصدرها إلى ما یليضمانات الاستث

دراسة تحلیلیة لمحدداته في البیئة الاقتصادیة لدول مجلس التعاون -الاستثمار الأجنبي المباشر(مجدي محمود شهاب،1
.49، ص 2016، یونیو السنة الرابعة،14، العددیةمجلة كلیة القانون الكویتیة العالم، )الخلیجي

-مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي لدول شمال إفریقیا(شوفي جباري، محمد محجوب الحداد،2
علوم التسییر، جامعة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة و مجلة الإستراتیجیة و التنمیة،،)"لیبیاتونس، مصر، "دراسة حالة 

.209، ص 2013، جانفي 4الجزائر، العدد - عبد الحمید بن بادیس، مستغانم
الإداریة، جامعة حسیبة منشورة، كلیة العلوم القانونیة و مذكرة ماجستیر، غیر التحكیم في حل النزاعات الدولیة ، محمد بواط، 3

.19، ص 2008الجزائر، –بن بو علي، الشلف 
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ضمانات الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي العام: الفرع الأول
وهذا ما یتضمن القانون الدولي العام بعض الضمانات التي تحمي الاستثمار الأجنبي،

.المعاهدات الدولیةنجده في العرف الدولي والاتفاقیات و 
العرف الدولـــــي: أولا

إن العرف الدولي لا یحتوي على خاصة بالاستثمار الأجنبي، إلا إن وجود عنصر 
في علاقات الاستثمار الأجنبي تجعله یستفاد من بعض القواعد ) المستثمر الأجنبي( أجنبي

العرفیة في القانون الدولي التي من شأنها حمایة حقوق الأجانب بشكل عام و من ضمنهم 
ز القواعد التي توفر ضمانا لحمایة حقوق المستثمر الأجنبي المستثمر الأجنبي، ومن أبر 

:أموالهو 
مقتضي هذا النظام هو الاعتراف للأجنبي بحد م الحد الأدنى لمعاملة الأجانب و نظا

لا إ نزل عنه و أدنى من الحقوق لا یجوز لأي دولة عضو في الجماعة الدولیة أن ت
یتضمن قواعد موضوعیة دولیة مستقرة توفر الحمایة انعقدت مسؤولیتها في هذا الشأن و 
.1الدولیة لأموال الأجانب بشكل عام 

 و مقتضى هذه النظریة هو 2)نظریة الحمایة الدبلوماسیة(الحد الأدنى للحمایة الإجرائیة ،
أن من حق الدولة أن تتصدى لحمایة مواطنیها فیما لو أصابهم ضرر بفعل دولة 

.3أخرى
ت الدولیةالمعاهدا: ثانیا

المصدرة لرؤوس عملت الدول المضیفة للاستثمار و في سبیل تشجیع الاستثمار الأجنبي
ه ضمانات الأموال على رفع الحد الأدنى للحمایة الممنوحة للمستثمر الأجنبي من خلال منح

: التي تتمثل فيبموجب اتفاقیات دولیة و 
 محدد في حالة نزع الملكیة من دفع تعویض الحمایة ضد مخاطر التأمیم ونزع الملكیة و

.4المستثمر الأجنبي

.71فیصل حبیب الخیزران، المرجع السابق، ص زیاد 1
الحمایة الدولیة للمال الأجنبي مع إشارة خاصة للوسائل المقترحة لحمایة الأموال العربیة في الدول هشام علي صادق، 2

.100، ص 2002دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الغربیة، 
.نفس المرجع و الصفحة3
.253السابق، ص هشام علي صادق، المرجع 4
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 ضمان التعویض عن الخسائر الناتجة عن المخاطر الاجتماعیة أو السیاسیة، كالتمرد
.1ما یشابه ذلكوالعصیان والحروب و 

 2الأرباحضمان تحویل رأس المال و.
3ضمان اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي.

ثمار في التشریعات الوطنیةضمانات الاست: الفرع الثاني
تسعى كل دولة الراغبة في جذب الاستثمار الأجنبي سن جملة من الضمانات في 

یاغة السیاسة بضمه لتشریعات الوطنیة یعد أداة لصشریعاتها الوطنیة، لأن القانون و ت
غیرها، ها في كافة نواحیها الاقتصادیة والمالیة والإداریة و للتعبیر عنالاستثماریة للدولة و 

الدولة ( فالمستثمر الأجنبي یخضع بالأساس للتشریعات الوطنیة لدولتین، الأولى دولة المستثمر
) الدولة المستوردة لرأس المال( أما الثانیة فهي الدولة المضیفة للاستثمار) المصدرة لرأس المال

حث و حیث تهتم دولة المستثمر بتشجیعیمكن أن تتضمن تشریعات كل منها على ضمانات، 
رعایاها على إقامة الاستثمارات في الخارج ، من خلال منحهم بعض الضمانات كإنشاء نظم 

تحمل عن المستثمرین من ) لدولة المستثمر( ضمان وطنیة من خلال إقامة هیئة عامة تابعة لها
وتحل محلهم في قد تتعرض لها أموالهم في الخارجرعایاها عبء المخاطر غیر التجاریة التي

بالتعویض عما أصابهم من ضرر نتیجة هذه ة المضیفة في المطالبة بحقوقهم و هة الدولمواج
.     4المخاطر

ات الأجنبیة كما أن تشریعات الدولة المضیفة للاستثمار بما تقرره من ضمانات للاستثمار 
تحكم ممارسة النشاط الاستثماري ابتداء من لها أهمیة كونها تنضم و ، المقامة على إقلیمها

حتى انتهائه، كما أن التشریع الوطني أو الداخلي هو من حظة تأسیس المشروع الاستثماري و ل
تنفیذه، فالضمانات الواردة دة للدولة وهي التي تختص بوضعه وتعدیله أو إلغائه و أعمال السیا

في التشریع الوطني بضمها تشریعات الاستثمار للدولة المضیفة تعد تعهدا من هذه الدولة 

.77زیاد فیصل حبیب الخیزران، المرجع السابق، ص 1
.نفس المرجع و الصفحة2
.78صنفس المرجع، 3
دار النهضة العربیة، النظام القانوني للاستثمارات الخاصة في الدول الآخذة في النمو، عصام الدین مصطفى بسیم،4

.303، ص 1972مصر، -القاهرة
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ا المنفردة في مواجهة المستثمر الأجنبي ولا تشكل التزاما دولیا علیها في مواجهة الدول بإرادته
.1الأخرى

الضمانات الواردة في عقود الاستثمار: الفرع الثالث
إن عقود الاستثمار هي طائفة من العقود التي تبرمها الدولة أو أجهزتها التابعة لها مع 

الأجنبي ویلتزم المستثمر ) المستثمر الأجنبي( اعتباريشخص خاص أجنبي طبیعي أو 
غلالها في مشروعات على بمقتضاها بنقل قیم اقتصادیة إلى الدولة المضیفة للاستثمار لاست

ذلك بهدف تحقیق ، و 2التي تتعدد نماذجها بحسب حاجة الدولة لتنفیذ خططها التنمویةأرضها و 
والربح للمستثمر الأجنبي، ولكن الدولة تتمتع بسلطة تتضح میة الاقتصادیة للدولة المضیفة التن
القضائیة، فإنه یصبح من مستویات التشریعیة والتنفیذیة و تتمثل في ممارسة نفوذها على الو 

الضروري بالنسبة للمستثمر الأجنبي الطرف الضعیف في العقد أن یؤمن بعدد من الضمانات 
بین الدولة ي یصر لعلاج عدم المساواة بینه و جنبالقانونیة بغرض حمایته، لذا المستثمر الأ

المضیفة على الحصول على عدد من الضمانات أثناء التفاوض على عقد الاستثمار لإمكان 
.        3تجسیدها في صورة شروط تعاقدیة

: و أهم هذه الضمانات
الاتفاق على آلیة تسویة المنازعات.
شرط الثبات التشریعي.
ت الضریبیة الممنوحة للمستثمر النص على الإعفاءا.
ضمان حریة تحویله لرأس المال المستثمر و عوائده.
عدم نزع ملكیته إلا بمقابل تعویض عادل   .

.89، 87الخیزران، المرجع السابق، ص ص زیاد فیصل حبیب 1
ووسائل -القانون الواجب التطبیق علیها-ماهیتها-عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصبشار محمد الأسعد، 2

.48، ص 2006لبنان، -الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتتسویة منازعاته، 
.88نفس المرجع، ص 3
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الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي قبل انجاز      : الفصـــــل الأول
المشروع

12المؤرخ في -93لقد حاول المشرع الجزائري من خلال المرسوم التشریعي رقم 
الانفتاح علیها من ، تشجیع الاستثمارات الأجنبیة و 1المتعلق بترقیة الاستثمار2001أكتوبر

مجموعة من الضمانات القانونیة التي تُحفِز المستثمر الأجنبي على خلال النص على 
.الاستثمار في الجزائر

2001أوت 20المؤرخ في 03- 01لقد تكرست هذه السیاسة أكثر بصدور الأمر رقم و 
الجمركیة ذي وسع من الضمانات القانونیة، والمزایا الضریبیة و ، ال2المتعلق بتطویر الاستثمار

المتمم للأمر أعلاه، كما تم إبرام المعدل و 083-06مها أكثر بصدور الأمر رقم التي تم تدعی
تشجیع ها أو الجماعیة، في مجال حمایة و العدید من الاتفاقیات الدولیة سواء الثنائیة من

.الاستثمار الأجنبي

لذا زاد اهتمام المشرع بالاستثمار الأجنبي لما یحققه من تأثیرات على مستوى الناتج 
غیرها، فعمل على توفیر مناخ وعلى معدل نمو دخل الفرد وفي تنمیة وتدریب الموارد البشریة و 

:التي بدورها تنقسم إلى قسمینمجموعة من الضمانات القانونیة و استثماري تَتَضَمَنُهُ 

أخرى بعد انجاز المشروع ثمر الأجنبي قبل انجاز المشروع و ضمانات ممنوحة للمست
ثمر الأجنبي قبل انجاز الضوء في هذا الفصل على الضمانات الممنوحة للمستسنحاول تسلیط

تجعله على قدم المساواة بینه وبین تي تعمل على طمأنته على أمواله وحقوقه و الالمشروع و 
المستثمر الوطني، الذي كان یتمتع بنوع من الأفضلیة ، فهذه الضمانات جاءت لتوفر مناخ 

الانفتاح على مجالات ود إطار قانوني ثابت یحمي مشروعه و وجاة و ى المساو استثماري قائم عل
عدیدة للاستثمار فیها، فمن هنا یمكننا تقسیم هذا الفصل إلى مبحث أول الذي سنتناول فیه 

.1993أفریل27، الصادرة بتاریخ 27الجریدة الرسمیة  للجمهوریة الجزائریة، العدد 1
.2001أوت 22، الصادرة بتاریخ 47الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2
، 47الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد المتعلق بتطویر الاستثمار،، 2006جویلیة 15،المؤرخ في 08-06لأمر ا3

2006.
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المبحث الثاني إلى المساواة في المعاملة ، وأخیراً سنتطرق إلى ضمان حریة الاستثمار، أما في 
.مبحث الثالثضمان الثبات التشریعي في ال
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ضمــــان حریة الاستثمار: المبحث الأول

توفیر الحمایة القانونیة اللازمة جل تشجیع الاستثمارات الأجنبیة وترقیتها و من أ
الظفر الذي من شأنه جذب الاستثمارات و كرس المشرع الجزائري ضمان حریة الاستثمار،لها،

المساهمة في مختلف قطاعات النشاط الاستثمار الأجنبي و ن من تدفقات بأكبر عدد ممك
وفي هذا الإطار كرس المشرع الجزائري ضمان حریة الاستثمار في جمیع القوانین الاقتصادي

هذا ما سنتطرق إلیه في المطلب الأول، أما بالنسبة لمنظمة للاستثمار بصفة تدریجیة و ا
.            بالتفصیل في المطلب الثانيللاستثناءات الواردة على هذا الضمان سندرجها
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تكریس مبدأ حریة الاستثمار: المطـــــــــلب الأول

ضمان ،أهم ضمان كرسه المشرع الجزائري لصالح المستثمرین الأجانبیتمثل أول و 
حریة الاستثمار، فمباشرة عقب الاستقلال ومن خلال أول قانون المتعلق بالاستثمار

، كرس المشرع هذا المبدأ كونه رأى فیه وسیلة ضروریة لتسهیل إقامة 277-63رقم
ار حریة الاستثم:(من هذا القانون أنه3استقطابها، حیثُ جاء في نص المادة و الاستثمارات

قواعد ة في إطار احترام النظام العام و المعنویة الأجنبیلأشخاص الطبیعیة و معترف بها ل
، غیر أن المشرع وضع في المقابل نظام )الأنظمةالإقامة المنصوص علیها في القوانین و 

إنها كانت تتخوف من ر كون الجزائر حدیثة الاستقلال و والذي قد یفسالترخیص بالاستثمار،
اء الاستثمار، حیث كان الاستقلال الاقتصادي آنذاك یعتبر في نظر الهیمنة الأجنبیة تحت غط

.1الدولة كشرط أساسي لممارسة السیادة و بالتالي المحافظة على الاستقلال السیاسي

، تراجعا عن المبدأ الذي كرسه قانون 284-66وقد سجل قانون الاستثمار رقم 
ي الحریة في الاستثمار، وقد یظهر ، حیث لم یمنح للمستثمر الأجنب277-63الاستثمار رقم 

التي یویة بالنسبة للاقتصاد الوطني، و ذلك جلیا من خلال منع الاستثمار في القطاعات الح
السیاحة عل الاستثمار في قطاعي الصناعة و ، كما ج2تستأثر بها الدولة و الهیئات التابعة لها

.3مقترنا بالحصول على رخصة مسبقة

في ظل قانون الاستثمارر بشكل حقیقي و فعال إلا لم تُمنح حریة الاستثماو 
3المتعلق بترقیة الاستثمار، الذي نص صراحةً علیها حیث جاء في نص المادة 12-93رقم 
التنظیم المتعلقین بالأنشطة حریة مع مراعاة التشریع و تنجز الاستثمارات بكل ( :منه

).  المقننة

جامعة الجزائر بن ، كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر، غیر منشورةالأجنبیة في الجزائر، تطور نظام الاستثمارات دریس مهنان،إ1
.37، ص 2002یوسف بن خدة، الجزائر، 

مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، النظام الجبائي و الاستثمار، قرقوس،فتیحة2
.30، ص 2000/2001

و، كلیة الحقوق میةیكادمجلة الباحث للدراسات الأ،)مبدأ حریة التجارة و الصناعة في الجزائرتكریس(عجابي، عماد3
.274، ص 2014، دیسمبر 4باتنة، الجزائر، العدد –العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر 
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انجاز الاستثمارات عدى ما یتعلق منها بالقیام مسبقا ولم یضع هذا القانون أیة قیود على 
1.متابعة الاستثمارار لدى الوكالة الوطنیة لترقیة ودعم و بتصریح بالاستثم

تم تعزیز ضمان المتعلق بترقیة الاستثمار،03- 01بصدور قانون الاستثمار رقم و 
ورد التنصیص على حریة تأكیده بفتح كل القطاعات للاستثمار الأجنبي، وقد حریة الاستثمار و 

منه، فهذا القانون لم یُخضِع الاستثـمارات إلا للتصریح المسبق 4الاستثمار في نص المادة  
مفهوم القطاعات الإستراتیجیةقد تخلص المشرع عنالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، و لدى الوك

هو ما یظهر العمومیة و كانت ممنوحة للمؤسسات بذلك یكون قد ألغى كل الاحتكارات التي و 
وقطاع الاتصالات 3قطاع المناجمو 2بصورة فعلیة على عدة قطاعات منها قطاع المحروقات

.وغیرها4اللاسلكیةالسلكیة و 

لقد جاء هذا الانفتاح على حریة الاستثمار كنتیجة حتمیة، بسبب عدم توصل قانون 
في فشَله الأهداف المرجوة منه و إلى تحقیق المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93الاستثمار رقم 

ریات، تكریس مبدأ في مجال الح19965لقد  تضمن دستور استقطاب الاستثمار الأجنبي، و 
حریة التجارة (:التي نصت على ما یليمنه و 37حریة التجارة والصناعة وهذا بموجب المادة 

أنها أقرت مبدأ ةالملاحظ من نص المادو )و الصناعة مضمونة وتُمارس في إطار القانون
بحیث دعائم مبدأ حریة الاستثمار،ذي یُعد من ركائز اقتصاد السوق و الصناعة الحریة التجارة و 

صلاحیات تنظیم و سیر وكالة ترقیة الاستثمار المتضمن، 1994أكتوبر 17، المؤرخ في 319-94التنفیذي رقم لمرسوما1
.1994أكتوبر 19الصادرة بتاریخ ، 67الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ودعمها، 

، الجریدة 2006جویلیة 29، المؤرخ في 10-06، المعدل بالأمر رقم 2005أفریل 28، المؤرخ في 07- 05لقانون رقم ا2
.2006ویلو ی20يفةخر ؤ ملا،48ئریة ، العدد الرسمیة للجمهوریة الجزا

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد المتضمن قانون المناجم، ، 2001جویلیة 10، المؤرخ في 01- 01لقانون رقم ا3
.2001، الصادرة سنة 35
ة الرسمیالجریدة یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات، ،2000أوت 20، المؤرخ في 03-2000لقانون رقم ا4

.2006تشغ06يفةخر ؤ ملا،48للجمهوریة الجزائریة، العدد 
المتعلق بإصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ،1996دیسمبر7، المؤرخ في 438-96لمرسوم الرئاسي رقم ا5

، لسنة 76، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1996نوفمبر 28المصادق علیها في استفتاء الشعبیة، 
، سنة 25، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2002أفریل 10، المؤرخ  في 03-02،المعدل بالقانون رقم 1996
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19- 08، و معدل و المتمم بالقانون رقم 2002

.  2008، سنة 63
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یة في إطار القواعد یُمنح للأشخاص إمكانیة ممارسة الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي بكل حر 
لى نیة المشرع ذلك بالاعتراف بالحق في المبادئ الخاصة، كما أنه جاء تأكید عالقانونیة ،و 

الذي أصدر قبل ذلك عدة نصوص یمكننا اعتبارها كمؤشر على هدا المبدأ الدستوري، من ذلك 
المتعلق بالأسعار الذي كرس میدانیا مبدأ المنافسة الحرة، كذلك القانون 12-89نجد قانون 

القانون و المتعلق بالنقد والقرض10-90انون رقم القالمتعلق بالتجارة الخارجیة، و 29- 88رقم 
تدریجیة لمبدأ حریة المتعلق بالسجل التجاري، فكل هذه القوانین مهدت بصفة22-90رقم 

1.الذي من خلاله تم تكریس مبدأ حریة الاستثمارالتجارة والصناعة و 

، عندما نص المتعلق بتطویر الاستثمار08-06هو نفس المبدأ الذي كرسه الأمر رقم و 
یُنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع :( منه على ما یلي4في المادة 

مارات بقوة تستفید هذه الاستثتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة، و التنظیمات المو
...).التنظیمات المعمول بهانات المنصوص علیها في القوانین و الضماالقانون من الحمایة و 

من خلال الإطلاع على مختلف القوانین المنظمة للاستثمار، نلاحظ أن ضمان حریة و 
د إقرار بعیجیة إلى أن بلغ معناه الحقیقي والكامل خاصة و الاستثمار قد تجسد بصفة تدر 

.الصناعةالدستور لحریة التجارة و 

2016غشت 3المؤرخ في09-16ولكن حسب ما جاء به قانون الاستثمار الجدید رقم 
تنجز الاستثمارات المذكورة في (التي تنص على ، في مادته الثالثة و 2المتعلق بترقیة الاستثمار

التنظیمات المعمول بها، لاسیما المتعلقة بحمایة القانون في ظل احترام القوانین و أحكام 
فالمشرع ، )بصفة عامة بممارسة النشاطات الاقتصادیةة،و النشاطات و المهن المقننة و البیئ

لم ینص عن حریة الاستثمار صراحة مقارنة بنص المادة الرابعة في القانون رقم الجزائري
مراعاة هذا راجع لكون هذه الحریة مقیدة بوجوبالمتعلق بتطویر الاستثمار، و 01-03

وجوب أیضا مراعاة التنظیمات المتعلقة التنظیمات المعمول بها وبالنشاطات والمهن المقننة، و 

مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة الإطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري، تزیر، یوسف1
.30ص 2012/2011الجزائر، بن یوسف بن خدة ، الجزائر، 

.2016غشت 3، المؤرخ في 46لجمهوریة الجزائریة، العدد الجریدة الرسمیة ل2
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هي حریة الاستثمار للنقد یي یرجع بسبب حذف صریح للعبارة و حمایة البیئة، وهذا حسب رأب
.الذي وجه له بناءاً على مجموع القیود التي تضمنها نص المادة

القیود الواردة علــى مبدأ حریة الاستثمار: المطلـــب الثانــي

ر فیها، فهو دولة ما للاستثماالاستثمار الأجنبي یعي جیداً كیف یستفید من التوجه إلى 
دقیقة لكل دیة، وذلك من خلال دراسات جدوى و أخیرا عن المكاسب المابلا شك یبحث أولاً و 

ار في نشاطٍ ما، وفي دولة معینة ویعرف كیف یحقق تلك النتائج، النتائج المترتبة عن الاستثم
من الدولة التي تنتمي كذلك دعمیمتلكه من خبرات وقدرات فنیة ومالیة، و ذلك من خلال ماو 

.1إلیها هذه الاستثمارات

شروط لاستثمارات الأجنبیة ضمن ضوابط و لكن في المقابل لابد من التعامل مع او 
من هنا وضع المشرع الجزائري ة في مصلحة الاقتصاد الجزائري، وانطلاقا تصب في النهای

المتعلق بترقیة 12-93قیودا على حریة الاستثمار من خلال المرسوم التشریعي رقم 
الاستثمار، بحیث استثنى من مجال نشاط الاستثمار الخاص الوطني و الأجنبي قطاعات 

2المخصصة صراحة للدولة أو لأي شخص معنوي،) إنتاج السلع و الخدمات ( النشاط 

دعم الاستثمارات لإنجاز الاستثمارات الأجنبیة، یح بالاستثمار لدى وكالة ترقیة و وضرورة التصر 
ا الأنشطة المقننة فهي تخضع لنظام الترخیص المسبق، بحیث یجب أن یتضمن ملف أم

هو عبارة عن إذن صادر من الإدارة العمومیة للسماح ار ترخیصاً من الإدارة المعینة و الاستثم
.3للمستثمر الأجنبي بممارسة نشاط اقتصادي في إطار الأنشطة المقننة

المتمم لم یحصر طویر الاستثمار المعدل و بتالمتعلق03-01أما بالنسبة للأمر رقم 
لم یخصص للدولة إمكانیة التدخل في ار في بعض القطاعات الاقتصادیة و عملیة الاستثم

.105، ص 2010الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر و التوزیع، الأردن، إدارة الاستثمار، عطا االله، أحمدماجد 1
العلیا مذكرة التخرج إجازة المدرسة، 08-06في ظل الأمر رقم لأجنبيالمعاملة القانونیة للاستثمار اكریمة صبیات، 2

.16،8، ص ص،2009للقضاة، غیر منشورة، الجزائر، 
من المرسوم 43، الذي یحدد الكیفیات التطبیقیة للمادة 1997أوت 24، المؤرخ في 320- 97المرسوم التنفیذي رقم 3

أوت22بتاریخالصادرة،47العددالجزائریة،للجمهوریةالرسمیةالجریدة، المتعلق بترقیة الاستثمار12- 93التشریعي رقم 
2001.
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بعض القطاعات الحیویة للاقتصاد الوطني ولم یرد في هذا القانون أي نص صریح یؤكد وجود 
.1قطات مخصصة للدولة أو لفروعها

سح فللدولة من الدائرة الاقتصادیة و الانسحاب التدریجيالهدف من ذلك هو تحقیق و 
هذا ما یتماشى مع مبادئ جنبي في إطار قواعد المنافسة، و الأالمجال للقطاع الخاص الوطني و 
السیاسیة، فقد ألغى ئر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة و اقتصاد السوق التي تبنتها الجزا

المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93التشریعي رقم المشرع الجزائري القید الذي وضعه المرسوم 
مار بخصوص القطاعات الإستراتیجیة المتعلق بتطویر الاستث03-01هذا بموجب الأمر رقم و 
حصري خاصة في ظل ستراتیجیة غیر واضح بشكل دقیق و نجد أن مفهوم القطاعات الإو 

.3مثال على تلك القطاعات قطاع المحروقات، و 2التطور الاقتصادي

رغم من أن بالفلا جدوى إذن من ذكر هذا المصطلح و لكنه كان مفتوحا أمام الاستثمار 
أطلق حریة الاستثمار، بحیث لم یعد هناك مجال للحدیث عن المشرع قد حسم الأمر و 

التنظیمات المتعلقة تیجیة، لكنه أبقى على قید ثاني وهو مراعاة التشریع و القطاعات الإسترا
، من أجل هنا تتدخل الدولة فیها بمنح ترخیص مسبقحمایة البیئة و المقننة و بالنشاطات 

البیئة باعتبارها معرضة للمخاطر ممارستها والهدف من ذلك هو حمایة الصحة والأمن العام و 
استیراد البضائع، النشاطات الصیدلانیة، رمي النفایات : بسبب هذه النشاطات، من بینها نجد

.4الصناعیة أو تحویلها

هي لیست محظورة لأن ي تخضع للقید في السجل التجاري و فالنشاطات المقننة هي الت
ذلك فیه مساس بمبدأ دستوري،إنما هي محاطة بسیاج إضافي لحمایة المنفعة المادیة 

،5لكن هذه الحریة لیست مطلقة ئة فهذه النشاطات حرة في أصلها و البیوالمعنویة للمواطن و 

.77، ص 2013، دار هومة، الجزائر، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائريعیبوط محند وعلي،1
مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق و العلوم دراسة حالة أوراسكوم، -الاستثمار الأجنبي في الجزائرسارة محمد، 2

.44، ص 2010قسنطینة، الجزائر، - منتوريالسیاسیة، جامعة 
، المؤرخ 07-05، المعدل و المتمم للقانون رقم المتعلق بالمحروقات، 2013فیفري 20، المؤرخ في 01-13القانون رقم 3

.2013فیفري 24، المؤرخ في 11، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2005أفریل28في 
، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، غیر منشورة، المدرسة العلیا الجزائرتثمار الأجنبي فيالاسمیة الصغیر، لا4

.36، ص 2008للقضاء، الجزائر، 
.11كریمة صبیات، المرجع السابق، ص 5
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، لیس "ننة النشاطات المق" غموض بعض العبارات الواردة في القانون فعبارة هذا إلى جانبو 
هذا من بیقیة تُحدد النشاطات المقننة، و أنه لا توجد أیة نصوص تطلها معنى محدد خاصة و 

هذا ما یجعل مجال للسلطات العمومیة بالتدخل والحد من حریة الاستثمار، و شأنه فسح ال
في النوایا الحقیقیة للسلطات الجزائریة في مجال حریة المستثمرین الأجانب یشُكون

.1خاصة بالنظر إلى عدم الاستقرار الذي یتمیز به التشریع الجزائريالاستثمار،

المتعلق 1997ینایر 18المؤرخ في 40-97بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 
، فحسب 2في السجل التجاريالمهن المقننة الخاضعة للقید بمعاییر تحدید وتأطیر النشاطات و 

السجل التجاري تتطلب مفهوم المادة الثانیة منه فإن كل نشاط أو مهنة خاضعة للقید في
تها محلها و وسائل تنفیذها ، شروط خاصة حتى یتم الترخیص بممارسبطبیعتها ومضمونها و 

قتصاد من أجل الاستفادة من الاستثمارات الأجنبیة في الاكمهنة مقننة أو نشاط مقنن، و 
الوطني أضاف المشرع بعض القیود لمبدأ حریة الاستثمار في قانون المالیة التكمیلي لسنة 

20093.

في نطاق قانون 2009المالیة التكمیلي لسنة قانوننم78حیث أدخل نص المادة 
الفندقیةوالنشاطات السیاحیة و 4الاستثمار ثلاثة نشاطات ، تمثلت في النشاطات الریاضیة 

دون المساس بالقوانین و التنظیمات المعمول :( على ما یلي78صت المادة حیث ن،
تعلق الم2001غشت 20المؤرخ في 03-01تُؤهل للاستفادة من نظام الأمر رقم بها،

ات التي یتعلق نشاطها المتمم ، الاستثمارات التي تنُجزها الشركبتطویر الاستثمار، المعدل و 
هذا النص ،)السیاحیة و الفندقیة المصنفة المرتبطة بالنشاطاتكذا الاستثمارات بالریاضة و 

یُستغرب وجوده باعتبار أن كل النشاطات التي أضافها تدخل في نطاق قانون الاستثمار 

.79عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص 1
.1997لسنة ، 05الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2
الجریدة الرسمیة ، 2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، 2009یولیو 22، المؤرخ في 01-09الأمر رقم 3

.2009، الصادرة سنة 44للجمهوریة الجزائریة، العدد 
الجریدة المتعلق بتنظیم الأنشطة البدنیة و الریاضیة و تطویرها، ، 2013یولیو 29، المؤرخ في 05-13القانون رقم 4

.2013یولیو 21، المؤرخة في 39الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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المتعلق بتطویر الاستثمار تُحدد 03- 01المادة الأولى من الأمر ، و 1باعتبارها نشاطا خدماتیاً 
أنشطة الخدمات، وعلیه لا یمكن تخصیص هذه النشاطات نطاق قانون الاستثمار لیشمل جمیع

إلا ساد الاعتقاد أن هناك نشاطات خدماتیة لا قانون الاستثمار بموجب نص خاص، و لیشملها 
ة التي یشملها قانون یشملها قانون الاستثمار مما یستدعي وضع قائمة تُحدد النشاطات الخدماتی

لعل السبب الذي جعل المشرع الجزائري یضیف هذه التي تخرج من نطاق تطبیقه، و الاستثمار و 
النشاطات بموجب نص خاص، هو الاهتمام الذي أصبح یولیه لهل باعتبارها موردا مالیا هاماً، 

كل وجها بعدما كانت تتعلق بمنع خدمة ذات منفعة عمومیة لفائدة الصالح العام، أصبحت تُش
ة خدمات خاصة متخذة شكل الأشخاص مجسدم على حد سواء، العاجدیدا للاستثمار الخاص و 

.2المعنویة التاجرة

كما أضاف أیضا المشرع قیودا لمبدأ حریة الاستثمار و التي تتمثل في نظام الشراكة 
الذي أقره من خلاله الملكیة المشتركة بین المستثمرین الوطنین و الأجانب، الذي تمم الأمر 

التي كرست مبدأ شراكة المستثمرین ر و مكر 4الاستثمار بالمادة المتعلق بتطویر 01-03
ن م%34الجزائریین المقیمین مع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إجباریا بمساهمة تعادل 

منح نفس النص للمستثمر الوطني المقیم حق شراء هذه رأس المال للمؤسسة العمومیة، و 
:عرف على أنههو حق الشفعة الذي یُ آخر و الأسهم بعد مضي خمس سنوات، كما أضاف قید

.3)إجراء یَمنح للدولة حق ملكیة الاستثمار المتنازل عنه بالأولویة(

الجریدة الرسمیة المتعلق بحمایة المستهلك، ، 2009فبرایر 25، المؤرخ في 03-09من قانون رقم 3/17المادة 1
.2009مارس 8، المؤرخ في 15للجمهوریة الجزائریة، العدد 

-كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرةمجلة الدراسات القانونیة،، )قانون المالیة و تعدیل قانون الاستثمار(لیلى بن عنتر،2
.198، ص 2013، 19بومرداس، الجزائر، العدد 

.276عماد عجابي، المرجع السابق، ص 3
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ضمان مبدأ المساواة: المبحث الثاني

عاملة بین المستثمرین بصفة عامة فإن المقصود بمبدأ المساواة هو عدم التمییز في الم
رغم الاعتراف بمبدأ المساواة الذي نجده لامتیازات، و االوطنیین والأجانب من حیث الحقوق و 

الاتفاقیات أساسا في العرف الدولي، وفي معظم التشریعات الوطنیة للبلدان النامیة، وكذا 
.1الجماعیةالدولیة والثنائیة و 

03-01من الأمر رقم 14لقد أكد المشرع الجزائري على مبدأ المساواة في نص المادة 
28المعدل و المتمم، التي تتضمن نفس الأحكام الواردة في المادة المتعلق بتطویر الاستثمار 
المتعلق بترقیة الاستثمار، كما أن القانون الاستثمار الجدید 12-93من المرسوم التشریعي رقم 

التي و 21المتعلق بترقیة الاستثمار نص على مبدأ المساواة في مضمون مادته 09-16رقم 
متعددة الأطراف الموقعة من لاتفاقیات الثنائیة والجهویة و اة أحكام امع مراع(: تنص على

المعنویون الأجانب معاملة عادلة ئریة، یتلقى الأشخاص الطبیعیون و قبل الدولة الجزا
).الواجبات المرتبطة باستثماراتهمومنصفة، فیما یخص الحقوق و 

حمایة بترقیة و الخاصة كما تم التأكید على هذا في معظم الاتفاقیات الثنائیة
.2الاستثمارات التي أبرمتها الجزائر مع عدة دول

في هذا الإطار میز المشرع بین المستثمرین التابعین لدول مختلفة، وهو تمكین و 
المستثمر الأجنبي من الاستفادة من الامتیازات المنصوص علیها في قانون الاستثمار للدولة 

عاملة ، فمبدأ المساواة في الم3لمستثمر الوطنيالمضیفة للاستثمار على قدم المساواة مع ا
اللذان یتمثلان في مبدأ الدولة الأولى بالرعایة  الذي سندرجه في یتجسد في مبدأین أساسیین و 

المطلب الأول ، أما بالنسبة للمبدأ الثاني وهو مبدأ المعاملة الوطنیة سنتطرق إلیه في المطلب 
.   الثاني

ماجستیر، غیر منشورة، فرع قانون الدولي و مذكرةالاستثمار الأجنبي في الجزائر في ظل التشریعات الحالیة، یوسفي،أمال1
.91، ص 1998-1999العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

. 54لبنان، غیر منشور، ص-الدار الجامعیة للطباعة و النشر، بیروتالحمایة الدولیة للمال الأجنبي،ام علي صادق،هش2
، ص 2005، ماي 2العدد مجلة الاقتصادیات شمال إفریقیا،، )قع و آفاق سیاسة الاستثمار في الجزائروا(، منصوريزین 3

129.
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مبــــــــــدأ الدولة الأولى بالرعایــة: المطلب الأول

یعني هذا الشرط أن البلد المضیف یمنح مستثمري دولة أجنبیة المعاملة نفسها التي 
یمنحها في حالات مماثلة لمستثمري جمیع الدول الأجنبیة في إقلیمه، ویمكن تطبیق هذه 

تعریف مبدأ الدولة ، وعلى هذا الأساس تم1القاعدة على أي أنشطة مرتبطة بالاستثمارات
شرط تُجري الدولة عادةً على تضمینه في المعاهدات التجاریة : (الأولى بالرعایة على أنه

المعاهدات الخاصة بمعاملة دات الخاصة بالتعریفة الجمركیة و المعاهومعاهدات الملاحة و 
ل یمكن أن الأجانب، تتمتع بموجبه كل أو بعض الدول الأطراف بأیة ممیزات أو معاملة أفض

تمنحها إحدى الدول الأطراف الأخرى مستقبلا إلى دولة غیر، بموجب معاهدة جدیدة 
.2)بینهما

بند یتم إدراجه في اتفاق دولي ثنائي أو جماعي، یتعهد :(یُعرف أیضا على أنهو 
بموجبه طرف أو أكثر في الاتفاق و یسمى الواعد بمنح طرف أخر یسمى المستفید معاملة 

.3)عن تلك التي یعامل بها أي طرف ثالثلا تقل 

بلا شرط من الأطراف المتعاقدة الأخرى، منح كل طرف متعاقد فورا و :(وهو أیضا
الإعفاءات التي تمنحها لأي طرف آخر فیما یتعلق بأفضل شروط ایا والحقوق و جمیع المز 

.4)تجاریة تقدمها لأي طرف متعاقد معین

بمعاملتها وفقا لهذا الشرط، فإن أي میزة تمنحها ) ب(الدولة ) أ(ما وعدت الدولة فإذا
المستفیدة من الشرط باعتبارها أولى برعایة ) ب(تسري تلقائیا اتجاه الدولة ) ج(لدولة ) أ(الدولة 
.5من أي طرف ثالث) أ(الدولة 

.76، ص 1988ربیة الجامعیة، مصر، مؤسسات الشباب العالحمایة القانونیة للاستثمارات العربیة، هشام خالد،1
.نفس المرجع و الصفحة2
.و الصفحةنفس المرجع3
مذكرة ماجستیر، غیر انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على الجمارك الجزائریة، اشت،ططاهر4

.20، ص 2014تیزي وزو، الجزائر، -منشورة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
.نفس المرجع و الصفحة5
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یا وقد یكون مشروطا أو ایة أحادي الجانب، أو تبادلقد یكون شرط الدولة الأولى بالرعو 
غیر المشروط عن نوع من العلاقات الاستعماریة، إذ یتم غیر مشروط ویعبر الشرط الأحادي و 

جة لمعاهدات السلام بین الغالب فرضه نتیجة الامبریالیة الاقتصادیة للمستفید، أو أنه یكون نتی
كذلك المشروط یعبر عن تكافئة، بینما الشرط التبادلي، و المغلوب، أو نتیجة معاهدة غیر مو 

.1على المعاملة بالمثل لشرطین متكاملین أو أكثرمشاركة قائمة على قدم المساواة و 

لمبدأ الدولة الأولى بالرعایة أهمیة كبیرة، إذ یعد وسیلة من وسائل توحید القواعد و 
هدف إلغاء النظم التي یتناولها، كما أنه یؤدي إلى المساواة في التعامل، لأنه قائم على و 

ق التعاملات التجاریة التمییز في المعاملة بین الدول المختلفة مما یساهم في توسیع نطا
2.وذلك لتخفیض القیود الواردة على تلك المبادلاتالدولیة، ولاسیما المبادلات التجاریة الدولیة 

ریس هذا دولیة تعمل على تكونظرا لأهمیة هذا المبدأ، أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات 
الاتفاقیات نجد اتفاقیة تشجیع وضمان الاستثمار بین الجزائر ودول الاتحاد من هذهالمبدأ و 

هذه الاتفاقیة تضمنت مجموعة من المبادئ المتعلقة بمعاملة الاستثمارات المغرب العربي و 
:، نجد من بینها3المتبادلة بین دول الاتحاد المغاربي

شرط الدولة الأكثر رعایة :

یتمتع الاستثمار المنجز من قبل مستثمري بلدان المغرب العربي بأیة مزایا یقدمها الطرف 
ملدولة الأكثر رعایة وهو شرط تلتز المتعاقد لمواطني أیة دولة أخرى ویسمى هذا الشرط بشرط ا

مزایا تمنحها إحداهما إلى بینهما على الاستفادة من منافع و به دولتان أو أكثر في معاهدة قائمة 
. 4طرف ثالث بموجب معاهدة تعقد معه لاحقا

الدار الجامعیة، من أورجواي لسیاتل و حتى الدوحة،-الجات و آلیات منظمة التجارة العالمیةعبد الحمید عبد المطلب، 1
.28، ص 2005مصر، 

.64، ص 1981دار الأفاق الجدیدة، بغداد، حقوق الأجانب في القانون العراقي، صالح عبد الزهرة الحسون،2
.53لامیة الصغیر، المرجع السابق، ص3
یولیو 23الموقعة في الجزائر بتاریخ بین دول اتحاد المغرب العربي، اتفاقیة تشجیع و ضمان الاستثمارمن 1نص المادة 4

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1990دیسمبر 22، المؤرخ في 420- 90، و المصادق علیها بالموسوم الرئاسي رقم 1990
.1991یر فبرا6، الصادر في 6الجزائریة، العدد 
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فهو بند یسمح للمستثمر الأجنبي من الاستفادة من مزایا إضافیة من أي نوع كان لم 
تنص علیها الاتفاقیة التي أبرمتها دولته مع الجزائر، مع مراعاة أن شرط الدولة الأولى بالرعایة 

لدولة الثالثة تمت في إطار إتحاد جمركي أو یستبعد في حالة ما إذا كانت الامتیازات الممنوحة 
یعد ذلك شكال التكتل الاقتصادي الجهوي، و اقتصادي أو منطقة للتبادل الحر أو أي شكل من أ

تشیر كل اتفاقیات الاستثمار الثنائیة على ذلك تثناءات الواردة على هذا الشرط و من الاس
.2مثل الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و البحرین،1صراحة

ت الجمركیة كما تم النص على هذا الشرط في المادة الأولى من الاتفاقیة العامة للتعریفا
، ومؤدى هذا 3هو یكتسي أهمیة كبیرة في العلاقات التجاریة الدولیةو 1947و التجارة سنة 

الشرط أن تتعهد الدولة الملتزمة به بمقتضى معاهدة دولیة بتمكین رعایا الدولة المستفیدة من 
حصول على أفضل معاملة یلقاها الأجانب في الدولة الأولى، أي تمكین رعایا الدولة ال

المستفیدة من الحصول على كافة المزایا التي قررتها الدولة الملتزمة بالشرط إلى رعایا دولة 
أجنبیة أخرى وهي الدولة الأكثر رعایة، وهكذا یفترض شرط الدولة الأولى بالرعایة وجود ثلاثة 

:دول

الحمایة دولیة المبرمة في مجال التشجیع و طرفاَ الاتفاقیة ال) ب(و الدولة) أ(الدولة
بهذا ) أ(المتبادلة للاستثمارات و المتضمنة لشرط الدولة الأولى بالرعایة، إذ تلتزم فیه الدولة

هي التي لا تعد طرفا في الاتفاقیة و ) ج(بالإضافة إلى الدولة) ب(المبدأ و تستفید منه الدولة
الدولة الأكثر رعایة، حیث یتمتع رعایاها بأفضل حمایة یلقاها رعایا دولة أجنبیة لدى الدولة 

.4الملتزمة بهذا الشرط

.8یزید میهوب، المرجع السابق، ص 1
المصادق المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمار، من الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و البحرین،3/3نص المادة 2

، المؤرخ 10العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، 2003فیفري8، المؤرخ في 65-03علیها بالمرسوم الرئاسي رقم 
.2003فیفري16في 
مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، تأثیر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على المنظومة المصرفیة، وردة خزندار،3

.6، ص 2012قسنطینة، الجزائر، - كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسیر، جامعة منتوري
.214ابق، ص هشام علي صادق، المرجع الس4
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التي دئ التي نصت علیها اتفاقیة جات و الأولى بالرعایة من المباالدولةیعتبر مبدأو 
ة، حیث حددت على ضوئها تتحقق حریة التجارة التي تهدف إلیها المنظمة العالمیة للتجار 

الاتفاقیة العامة للتجارة في خدمات الإلتزمات العامة و الضوابط، وذلك بحظر المعاملة 
التمییزیة في مواجهة مقدمي خدمات الأجانب، طبقا لشرط الدولة الأولى بالرعایة، معنى أن أیة 

خارج میزة تتعلق بتجارة الخدمات یمنحها أحد الأطراف لطرف آخر في الاتفاقیة أو لدولة 
، إذا یجب على كل عضو أن یمنح للخدمات 1الاتفاقیة تطبق فوراً على كافة أطراف الاتفاقیة

بدون أي شرط، معاملة لا تقل رعایة عن تلك التي ي الخدمات من أي عضو آخر، فورا و مورد
.2یمنحها لها لما یماثلها من خدمات و موردي الخدمات من أي بلد آخر

الثنائیة المتعلقة بالاستثمارات، شرط الدولة الأكثر رعایة، حیث كما أدرجت الاتفاقیات 
جاء في المادة الثالثة الفقرة الرابعة من الاتفاق المبرم مع الاتحاد الاقتصادي البلجیكي 

لا تمتد معاملة الدولة الأكثر رعایة إلى الامتیازات التي یمنحها طرف :(اللكسمبورغي على أنه
ثالثة بموجب مشاركته أو مساهمته في منطقة للتبادل الحر، متعاقد إلى مستثمري دولة

).إتحاد جمركي، سوق مشتركة، أو أي نوع من أنواع التنظیمات الاقتصادیة الجهویة

مبـدأ المــــعاملة الوطنیة: المطلب الثاني

المعاملة الوطنیة هي قاعدة قانونیة اتفاقیة تلتزم بموجبها الدولة المضیفة منح الاستثمار
.3الأجنبي معاملة لا تقل تفضیلا عن المعاملة الممنوحة للمستثمرین الوطنیین

بالتالي یتمتع المستثمر الأجنبي بشروط المنافسة نفسها التي یتمتع بها المستثمر و 
الوطني في سوق البلد المضیف، لذا لا تعد المعاملة الوطنیة مبدأ عاما للقانون بل تمثل قاعدة 

الطبعة الثانیة، مكتبة الإشعاع للطباعة و النشر و التوزیع، الإسكندریة، ، 94التجارة العالمیة جات سمیر محمد عبد العزیز،1
.  519، ص 1997

یتضمن المصادقة على الإتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة ، 1991أكتوبر 5، المؤرخ في 345- 91المرسوم الرئاسي رقم 2
، المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و الاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي

6، الصادر بتاریخ 46، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1991أفریل 24الموقع في الجزائر بتاریخ للاستثمارات، 
.1991أكتوبر 

-مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروتالاستثمارات الأجنبیة المعوقات و الضمانات القانونیة، رائي، درید محمود السام3
.215، ص 2006لبنان،
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المنصفة، وذلك یعني بند الدولة الأولى بالرعایة، وخلافا للمعاملة العادلة و ل قانونیة مثلها مث
فإن الدولة غیر ملزمة بتطبیقها من الناحیة القانونیة أنه في حال عدم ورودها في نص مكتوب 

.1لا تحاسب على ذلك دولیاو 

أرقى من شرط الدولة الأكثر رعایة في تشجیع إن المعاملة الوطنیة هي أفضل و 
المنتوجات المحلیة التي قد لا تنافس نها قد تُضر بالاستثمار الوطني و الاستثمار الأجنبي، إلا أ

المجالات التي جودتها تلك الأجنبیة، لذا تحذر الكثیر من الدول منها، بأن تضمنها فقط في 
اقتصادیة تمنح لبعض الدول لدواعي سیاسیة و الإنتاج المحلي فیها، أو یُضعف الاستثمار و 

.2ینهاب

ثمار على قد ترغب بعض البلدان المضیفة في قصر تدابیر معینة لتشجیع الاستو 
قد یكون الوضع على هذا الحال، مثلا إذا كانت السیاسة الإنمائیة مستثمري بلد أجنبي معین و 

بهذا إلى تعزیز الروابط الاقتصادیة والسیاسیة مع بلدان أخرى معینة و للبلد المضیف تهدف
نهك مبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعایة ، إلا إذا كان منح المزایا یجري طبقا التصرف هي ت

لأحكام محددة في اتفاق الاستثمار الدولي كحكم استثنائي بشأن التكامل الاقتصادي الإقلیمي، 
.3أو أي حكم یعزز التكامل الاقتصادي

أشكال معاملة أما بالنسبة للنظام القانوني الجزائري، لقد نص المشرع على جمیع
المتعلق بتطویر الاستثمار على 03-01من الأمر 14الاستثمار الأجنبي، في نص المادة 

یعامل الأشخاص الطبیعیون و المعنویون الأجانب بمثل ما یعامل الأشخاص الطبیعیون :( أنه
یع یعامل جمو الواجبات ذات الصلة بالاستثمارو و المعنویون الجزائریون في مجال الحقوق 

المعنویون الأجانب نفس المعاملة، مع مراعاة أحكام الإتفاقیات التي الأشخاص الطبیعیون و 
).أبرمتها الدولة الجزائریة مع دولتهم الأصلیة

.231، ص 1999مكتبة مدبولي، القاهرة، السوق العربیة المشتركة في سوق العولمة،سلیمان المنذري، 1
.232المرجع نفسه، ص 2
مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة العلوم الأجنبي المباشر و النمو الاقتصادي في الجزائر،الاستثمار كریمة قویدري،3

.67، ص 2010/2011الاقتصادیة، جامعة تلمسان، الجزائر، 
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المتعلق بترقیة 09- 16من القانون رقم 21التأكید علیها من خلال نص المادة كما تم 
.....).الاتفاقیات الثنائیة و الجهویةمع مراعاة أحكام :( التي تنص على أنهالاستثمار و 

رع یضع مبدأ المعاملة الوطنیة كحد أدنى لمعاملة الاستثمار الأجنبي، أما أن المشأي
فوق ذلك فهو من الامتیازات التي تمنحها الحكومة الجزائریة لمستثمري دولة معینة، فأحال 

.1تحدید معاملته على اتفاقیة الاستثمار المبرمة مع دولته

منصفة كحد أدنى، لمستثمري الألمان معاملة عادلة و فمثلا منحت الحكومة الجزائریة 
یقبل و یشجع ( 2من الاتفاق المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات2حسب المادة 

كل طرف متعاقد، على إقلیمه وفقا لتشریعاته الاستثمارات من طرف مواطني و شركات 
).د و یمنحها في كل حالة معاملة منصفة و عادلةالطرف الآخر المتعاق

طة إجراءات ضافت الاتفاقیة في تحسین هذه المعاملة بنصها على أنه لا یعرقل، بواسأو 
استعمال لطرف المتعاقد الآخر، في إدارة و ، مواطني أو شركات اتعسفیة أو تمییزیة

را من مستوى هذه المعاملة باتفاقها على منح لترفع أخیو ،3أو الامتناع باستثماراتهم على إقلیمه
شركاته ازا من تلك التي تمنح لمواطنیه و كل طرف المتعاقد الأخر، معاملة لن تكون أقل امتی

.4شركات بلد ثالثأو لمواطني و 

وفي مثال آخر على لجوء الحكومة الجزائریة إلى تفضیلات المعاملة لاستقطاب 
، على منح المعاملة الوطنیة 5الاستثمار الأجنبي، توصلت في اتفاقها مع الحكومة التونسیة 

معاملة الدولة الأكثر رعایة مباشرة، حسب ما جاء في نص المادة الثالثة الفقرة الأولى على و 

.98، ص 2014الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، ، botالطبیعة القانونیة لعقود أحمد البهجي، عصام1
و المتعلقان بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات بین حكومة الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة الإضافي لاتفاقا2

، و المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي 1996مارس 11الموقعین في الجزائر بتاریخ حكومة جمهوریة ألمانیا الاتحادیة، 
أكتوبر 8، الصادر بتاریخ 58مهوریة الجزائریة، العدد ، الجریدة الرسمیة للج2000أكتوبر 7، مؤرخ في 280-200رقم 

2000 .
.نفس الاتفاقمن 2/2نص المادة 3
.من نفس الاتفاق3/1المادةنص 4
التشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة لاتفاق حول ا5

، مؤرخ 404-06، و المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 2006فبرایر 16بتونس في الموقع الجمهوریة التونسیة، 
.2006نوفمبر 19، الصادر بتاریخ 73، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2006نوفمبر 14في 
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طرف متعاقد في إقلیمه، لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر، معاملة یمنح كل:( أنه
لا تقل رعایة عن تلك التي یمنحها لاستثمارات مستثمریه أو لاستثمارات مستثمري دولة 

).أخرى، أیهما تكون الأكثر أفضلیة بالنسبة للمستثمر

الثانیة م الفقرتین الأولى و لا تفسر أحكاة الثالثة من نفس المادة على أن واشترطت الفقر 
المعاملة الوطنیة، على أنها تلزم طرفا متعاقد بتوسیع لفائدة ها، أحكام الدولة الأكثر رعایة و من

:مستثمري الطرف المتعاقد الأخر، مزایا أیة معاملة أو تفضیل أو امتیاز ینتج عن

 مماثل خاص اتحاد جمركي أو سوق مشتركة، أو أي اتفاق دولي منطقة تبادل حر و
بإنشاء مثل هذه الاتحادات و التي تكون أو قد یصبح أي من الطرفین المتعاقدین طرفا 

.فیها و كذلك كل الأشكال الأخرى للمنظمات الاقتصادیة الإقلیمیة
 اتفاقات تهدف إلى تجنب الازدواج الضریبي أو كل اتفاقیة دولیة أخرى في میدان

.1الجبایة

أن الحكومتین المتعاقدتین لا ترید تمدید امتیاز المعاملة یتضح لنا من خلال ما سبقو 
المذكورة لمستثمریهما، إلى امتیازات أخرى تمنحها الدولة لمستثمري دولة ثالثة، لإنشاء منطقة 
حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة، هذا لأن أساس معاملة الدولة الأولى بالرعایة هي أن 

عاقد لفائدة مستثمري الأخر من كل امتیاز یمنحه الطرف المتیستفید مستثمري الطرف المتعاقد
.بهذا الشرط تستثني الحكومة هذه الاستفادة من الامتیازات المذكورةطرف ثالث، و 

ة ، على مبدأ عام لمعاملة الاستثمار 2ونصت الاتفاقیة الموحدة لرؤوس الأموال العربی
.3)أدنى لمعاملة كل استثمار یخص لهاتفاقیة حداهذه الا تشكل أحكام( العربي، بنصها على

.المتبادلة للاستثماراتالمتعلق بالتشجیع و الحمایة من الاتفاق المبرم بین الجزائر و تونس، 3/3لمادةنص ا1
، المصادق علیها 1982المعدة في تونس في أوت تفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة،الا2

، الصادر 59، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1995أكتوبر 7بتاریخ 306- 65بموجب مرسوم رئاسي رقم 
. 1995أكتوبر 11بتاریخ 

.من نفس الاتفاقیة3لمادةنص ا3
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جانب هذا سمحت للدولة الطرف تقریر مزایا إضافیة للاستثمار العربي تجاوز الحد إلى
حددت الاتفاقیة اعتبارات عدة لهذه المعاملة ، و 1الأدنى المنصوص علیه في هذه الاتفاقیة

.التفضیلیة

أن یعامل أیة معاملة أخرى فضلا عن ذلك یمكن للمستثمر العربي حق الاختیار فيو 
تقررها أحكام عامة في الدولة التي یقع فیها الاستثمار بموجب قانون أو اتفاقیة دولیة، یتلقاها 

لا یشمل ذلك ما قد تمنحه من معاملة ممیزة لمشروع ستثمار غیر عربي في مجال مماثل و ا
.2محدد نظرا لأهمیته الخاصة لتلك الدولة

.من الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة16نص المادة 1
.نفس المادة من نفس الاتفاقیة 2
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الثبـــات التشریــعيضمــــــــان : المبحث الثالث

یقصد بضمان الثبات التشریعي، تلك الشروط التي یتم بموجبها تجمید القانون الواجب و 
نجده أكثر شیوعا في العقود التي لحالة التي كان علیها وقت إبرامه و التطبیق على العقد في ا

هو الشرط الذي ، إذن فضمان الثبات التشریعي 1تبرم بین الدولة المضیفة و المستثمر الأجنبي
تضعه الدولة المضیفة للاستثمار، الذي یجعل الدولة غیر قادرة على إجراء أي تعدیل أو تغییر 

، فحق الأطراف تجمید القانون الواجب التطبیق على العقد من حیث الزمان،2للقانون السابق
ة أحكام التحكیم للأطراف سلطى هذا الأصل تقر بعض التشریعات و روجا علأنه وخغیر 

التجمید الزمني لقانون العقد بإدراج شرط أو بند في العقد ینص صراحة على أن قانون الإرادة 
لا یسري على العقد المبرم إلا بحالته التي كان علیها وقت إبرام العقد مع استبعاد كل التعدیلات 

.3التي یمكن أن تطرأ علیه في المستقبل

التي تبحث العالم في مجال الاقتصادي و هذا فأغلب السیاسة تدعو إلى الانفتاح على
هذا لتحقیق تنمیة اقتصادیة و تعمل على تشجیع الاستثمارى الزیادة في قدرتها الإنتاجیة و عل

وضع ضمانات ات و في نفس الوقت تعمل هذه الدول على سن التشریعوتخفیف أعبائها و 
. 4تحفیزیة من بینها ضمان الثبات التشریعي

م هذا المبحث إلى مطلبین، یتمثل الأول في تكریس ضمان الثبات من هنا یمكننا تقسیو 
. التشریعي، أما الثاني سندرج فیه موقف المشرع الجزائري من ضمان الثبات التشریعي

، المعهد التقني، بابل، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة و السیاسیة،)ضمانات العقدیة للاستثمار( ،حسین عیسى عبد الحسین1
. 188، ص 2014، 21العدد 

.المتعلق بتطویر الاستثمار03- 01من الأمر 15نص المادة 2
و وسائل -القانون الواجب التطبیق علیها-ماهیتها-عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصبشار محمد الأسعد، 3

.162، ص 2006لبنان، -الحلبي الحقوقیة ، بیروتمنشورات ، الطبعة الأولىتسویة منازعاتها، 
.304، ص 2008دار النهضة العربیة، القاهرة، قانون العقد الدولي، حمد عبد الكریم سلامة، أ4
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تكریس ضمـــــان الثبات التشریعي: المطلب الأول

هذا ، حیث یعد 1لقد تم تكریس ضمان الثبات التشریعي في عقود الاستثمار الدولیة
المبدأ من المبادئ و الحوافز التي تضمن للمستثمر الحمایة في هذه العقود و تكریس هذا 
الشرط بمعنى إدراجه في صلب القوانین، و تعد عقود الاستثمار الدولیة من أهم عقود الضمان 
التي تتخذها الدولة وسیلة لجذب الاستثمار، و تعمل على تحفیز الاستثمار داخل الدولة 

، فقد أضحت هذه العقود بمثابة المفتاح الأساسي الذي تسعى من خلاله الدول إلى المضیفة
.2تحقیق تنمیة اقتصادیة مستدامة

إن فكرة جذب رؤوس الأموال الأجنبیة لیست قاصرة على الدول النامیة فقط و لكنها 
یلة وسیلة تستخدمها كل الدول و هذا لتحسین وضعها الاقتصادي، فهذه العقود قد تكون طو 

الأجل مثل عقود البترول، و تظهر أهمیة عقود الضمان في استقطاب أي استثمار یحقق لها 
مقاصدها عبر تكریس شرط الثبات في هذه العقود و إعطاء هذه الاستثمارات مكانة قانونیة 

.3ضمانات تحقق اطمئنان المستثمر الأجنبي على مشروعه الاستثماريو 

حمایته من المخاطر التي قد تواجه لب الاستثمار و مان الغایة منها جفعقود الض
المستثمر الأجنبي في مشروع، فهي تحظى بأهمیة كبیرة في تنمیة و تطویر المجتمعات 
الدولیة، فهي مجموعة من العوامل التي تعمل على تشجیع و تحفیز المستثمر الأجنبي لكي 

.4یسعى إلى استثمار رأسماله داخل أراضي الدول المضیفة

ظرا لما تتسم به عقود الضمان من تعقیدات كثیرة، فإن المستثمر الأجنبي یبحث دائما نو 
عن المكان المناسب لمشروعه الاستثماري الذي یوفر له بیئة مشجعة من خلال جملة من 

مدى ي، و التي تنظم قطاع الاستثمار و الضمانات التي تكفل له الأمن الاقتصادي و القانون
ودلاتفاقیات و المعاهدات الدولیة المتعلقة بالاستثمار لذا لا بد من وجانخراط كل دولة في ا

.  58، ص 2006دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، عمر هاشم صدقة، 1
مجلة البحوث القانونیة و، )شروط الثبات التشریعي في عقود الاستثمار و التجارة الدولیة( یم سلامة،أحمد عبد الكر 2

.  123، ص 1989، ینایر 5جامعة المنصور، مصر، العدد الاقتصادیة،
.111، ص 2006لبنان، -دار النهضة العربیة، بیروتالتحكیم في عقود البترول،سراج حسین أبو زید، 3
.322، ص 2003لبنان، -منشورات الحلبي، بیروتالعقود المبرمة بین الدول و الأشخاص الأجنبیة،حفیظة حداد، 4
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انخراط كل دولة في الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة المتعلقة بالاستثمار لذا لا بد من وجود 
.     1ضمانات تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي إلى الدولة المضیفة 

تكریس ضمان الثبات التشریعي بموجب نصوص قانونیة و اتفاقیات دولیة، و من لذا تم
هنا ستناول في الفرع الأول ضمان الثبات التشریعي في الاتفاقیات الدولیة و في الفرع الثاني 

.سنتطرق إلى ضمان الثبات التشریعي في النصوص التنظیمیة

ت الدولـــــــیةضمان الثبات التشریعي في الاتفاقیا: الفرع الأول

مع تنامي المعاملات التجاریة في الوقت الراهن بشكل منهل على مستوى التجارة الدولیة 
تسارعت و تنافست الدول على وضع أنظمة قانونیة محفزة لتنشیط مبادلتها التجاریة و جذب 
الاستثمارات الأجنبیة على مستوى أقالیمها عن طریق منح جملة من الضمانات تعمل على 

ر ، لذا ظهرت الحاجة إلى تدویل وسائل الحمایة من خلال اللجوء إلى 2تشجیع الاستثما
الاتفاقیات الدولیة التي تضمن المبادئ الأساسیة المتفق علیها دولیا في مجال معاملة و حمایة 

.3الاستثمار الأجنبي، و اللجوء إلى ضمان الثبات التشریعي

ت على أراضیها، فهي تشكل إحدى المحاور لقد شرعت الجزائر في تشجیع الاستثمارا
الأساسیة التي تهتم الدولة، فهو یؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة فهي تلعب دورا فعالا 
لتحقیق تنمیة مستدامة إلى جانب اعتبارها حركة رؤوس الأموال من دولة أخرى، لذلك سعت 

تعمل على تشجیع الاستثمار الدول المضیفة للاستثمار إلى المصادقة على عدة اتفاقیات 
.  4فنجدها أبرمت العدید من الاتفاقیات الثنائیة لحمایة و تشجیع الاستثمارات

.125المرجع السابق، ص شروط الثبات التشریعي في عقود الاستثمار و التجارة الدولیة،أحمد عبد الكریم سلامة، 1
الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، في تطویر مشكلة تنازع القوانین، تحكیمدور الصلاح الدین جمال الدین، 2

.40، ص 2004
، ص 2010دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، التحكیم في المنازعات الإداریة ذات الطبعة التعاقدیة، ولید محمد عباس،3

673 .
،)ارات الأجنبیة في الجزائر كوسیلة تحفیزیة لجذب المستثمر الأجنبيالقانونیة للاستثمحمایةال(سعید الوناسي جقجیقة، 4

، ص 25/04/2012الملتقى الوطني حول تنظیم العلاقات الدولیة الخاصة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، 
48 .
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فیعد ضمان الثبات التشریعي من الضمانات المألوفة في عقود الاستثمار، فعادة ما 
أي توافق غالبیة الدول على إدراج الضمان في صلب اتفاقیاتها تتعهد بمقتضاه بعدم إجراء 

تعدیل أو تغییر على أحكام قانونها الداخلي و التي من شأنها الإخلال بالتوازن التعاقدي بینها 
.1بین الطرف المتعاقد معهاو 

هذا یعني أن الدولة لا بد أن تقدم للمستثمر الأجنبي مجموعة من الضمانات التي 
تم انعقاد العقد أثنائها، و لعل تضمن الحمایة الكافیة له، و أن تلتزم بتعهداتها القانونیة التي 

ثبیت النظام القانوني هي تو فاق علیها بمقتضى عقد الاستثمارأهم هذه الضمانات التي یتم الات
شرط الضمان الذي تتعهد به الدولة بمقتضاه بعدم إنهاء العقد أو تعدیله بإرادتها و للاستثمار

.2المنفردة

سواء كانت ثنائیة أو متعددة الأطراف، تتعهد ویثبت هذا الضمان بموجب اتفاقیة دولیة
من خلال حظر إجراءات التعدیلات التشریعیة ،فیها الدول الأطراف بحمایة الاستثمارات الدولیة

أو اتخاذ إجراءات تضر بمصالح الطرف الأجنبي المستثمر في الدولة المضیفة و تهدف هذه 
هي تمثل للشخص الأجنبي ضماناً و الشروط إلى استقرار و توفیر الحمایة للطرف الأضعف

.3واقیاً 

هذا الضمان یجب أن یتمسك به المستثمر الأجنبي و تضمینه في العقد، على قاعدة و 
العقد شریعة المتعاقدین، و في هذه الحالة ستنشأ حمایة قانونیة دولیة للعقد الموقع بین الطرفین 

.4إضافة إلى قواعد الحمایة الوطنیة لهذا العقد

نجد بعضها قد أوردت هذا لدولیة على ضمان الثبات التشریعي و نصت الاتفاقیات افقد 
تأخذ اتفاقیات الاستثمار الخاصة بحمایة و تشجیع الاستثمار و الضمان ضمن الضمانات 

المبرمة بین الدول إما شكل اتفاقیة ثنائیة أو جماعیة، و تهدف الاتفاقیة إلى محاولة تجاوز 
.164بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص 1
.127المرجع السابق، ص الثبات التشریعي في عقود الاستثمار و التجارة الدولیة،شروط أحمد عبد الكریم سلامة، 2
مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق الشراكة كوسیلة قانونیة لتفعیل الاستثمار الأجنبي في الجزائر، شومیسة ثلجون،3

.41، ص 2006بومرداس، الجزائر، -و العلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة
مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، )تكییف بنود الاستقرار التشریعي و تقییم دورها في عقود الدولة( عدلي محمد عبد الكریم،4

.  60، ص 2011، 11تلمسان، العدد - ، كلیة الحقوق و العلم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقایدو السیاسیة
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عملت هذه  الاتفاقیات على محاولة توفیر الحمایة ، و 1ا بین الدولالتباین الاقتصادي فیم
القانونیة و هذا بإدراج مجموعة من المبادئ و القواعد القانونیة من بینها الضمانات التشریعیة،

التي تسعى الاتفاقیات الدولیة من خلالها الحفاظ على الرابطة التعاقدیة بین المستثمر الأجنبي 
، بمعنى أنه بفضل الضمان فإن 2السعي إلى وجود استقرار في التشریعو ةو الدولة المضیف

.3المستثمر الأجنبي یرفض أي تعدیل قانوني على العقد المبرم بینه و بین الدولة المضیفة

یبقى العقد یسري علیه القانون القدیم في هذا الصدد، فإن تعهدت الدولة بمقتضى و 
جاء إلى تأمیم أموال أجنبیة، فإنها تعد مخلة بالتزاماتها الدولیة، معاهدة دولیة بالامتناع عن الالت
غیرها من الأمثلة، لذا سعت قامت بتأمیم ممتلكات الأجانب و إذا نقضت تعهداتها بعد ذلك و 

الدول العربیة إلى إبرام عدة اتفاقیات لتشجیع الاستثمار بین الدول العربیة، استنادا إلى میثاق 
.    4یة و الذي یقضي بتوثیق الروابط الاقتصادیة و التعاون بینهاجامعة الدول العرب

القوانین التنـــــــظیمیة لضمان الثبات التشریعــــــي: الفرع الثاني

و هذا قوانین تنظم ضمان ثبات التشریعيالدولة بسیادة عامة تمنحها سلطة إصدارتتمیز
.الضمان یتضمن شروط تشریعیة و شروط تعاقدیة

الشــــروط التشریعیة لضمـان الثبات التشریعي: أولا

هي تنص و وهي عبارة عن نصوص تشریعیة وضعتها الدولة في صلب قانونها الوطني
أهم التزام بها اتجاه المشروع الاستثماري، و على مجمل الالتزامات التي تضعها الدولة و تلتزم 

تقوم به الدولة هو عدم تعدیل أو تغییر قانونها أو إلغاء القانون المنظم للعلاقات التعاقدیة بیتها 
بین المستثمر الأجنبي، و هذه الشروط تضعها الدولة التي ستستضیف المشروع الاستثماري و 
مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة العلوم القانونیة و الإداریة، العقد الدولي بین التوطین و التدویل، سعد الدین أمحمد،1

.56، ص 2007/2008جامعة الشلف، 
مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي، لیلى سالم، 2

.99، ص2012الجزائر، 
دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، التحكیم بین المستثمر الأجنبي و الدولة المضیفة للاستثمار، جلال وفاء محمدین، 3

.59، ص 2001
الطبعة التحكیم التجارب الدولي المقارن في ضوء تحول سیاسات التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة،إیهاب عمرو،4

.66، ص 2014الأردن، الأولى، مؤسسة الوراق،
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كطرف في العقد أو اتفاق دولي مع شخص أجنبي، بمقتضاه تتعهد الدولة في مواجهة هذا 
الأخیر بأن لا تقوم بأي تعدیل لقانونها الواجب التطبیق على العقد أو الاتفاق المبرم بینها و 

.1ثمر الأجنبيبین المست

إن للدولة سلطة إصدار التشریعات داخل إقلیمها بما یمكنها من تعدیل أو إلغاء 
للدولة كذلك و لتوازن التعاقديي إلى الإخلال باالتشریعات التي تتعلق بالاستثمار على نحو یؤد

عي أن تلجأ مزایا سیادیة تستطیع بموجبها تعدیل العقد أو إنهاءه بإرادتها المنفردة لذا من الطبی
الشركات المستثمرة إلى السعي لحمایة استثماراتها عن طریق وضع شرط على الدولة المضیفة 
یقتضي بالثبات التشریعي بالنسبة للقوانین المتعلقة بالاستثمار لیحد من سلطة الدولة التشریعیة 

.2في تعدیل العقد و إنهائه أو عدم المساس به بالإرادة المنفردة لها

عقود قوانین الخاصة بالعقود النفطیة و درجت هذه الشروط بوضوح في جل اللقد أُ و 
یدرج و مان ضمن القوانین الداخلیة للدولالامتیاز و كذلك نقل التكنولوجیا، و إدراج هذا الض

، فإن أطراف العلاقة العقدیة 3غالبا في العقود الدولیة خاصة المتمثلة في عقود البترول
عقد العدید من الشروط و السبب الرئیسي یعود إلى أن هذه العقود تكون یجتهدون في تضمین ال

طویلة المدى، و أن الطرف الأجنبي یحاول تأمین نفسه من المخاطر التشریعیة، لأن القوانین 
، و للدولة السلطة الكاملة في تغییر قانونها، و إن 4الداخلیة للدول قابلة للتغییر و غیر ثابتة 

القیمة التعاقدیة لضمانات العقود النفطیة و بشكل خاص ضمان الثبات كان التأكید على 
التشریعي و تعهدات الطرف الوطني، فإنه لا یمس مباشرة الدولة لسلطتها التشریعیة كأحد 
مظاهر سیادتها، إذ یعد هذا الضمان جزءا من العقد و لا یمكن أن یتعرض إلى إعادة النظر 

.5فیه بقوة أكبر من العقد نفسه

للعلوم مجلة المحقق المحلي، )تأثیر الصفقة الأجنبیة في قانون الاستثمار العراقي(عبد الرسول عبد االله و خیر الدین كاظم،1
.135، ص 2009، 1، كلیة القانون، جامعة بابل، العدد القانونیة و السیاسیة

.136المرجع نفسه، ص 2
. 182، ص 2010دار الثقافة، الأردن، ، الطبعة الأولىالتحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، مراد محمود المواجدة، 3
دراسة مقارنة بین الجزائر و تونس و -معوقات الاستثمار الأجنبي خارج قطاع المحروقات في الجزائرفایزة شاقور جلطیة، 4

مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة التسییر و العلوم التجاریة، جامعة وهران، الجزائر، ، 2010-2000المغرب خلال الفترة 
.87، ص 2013

.222، ص 2004دار النهضة العربیة، القاهرة، ، botعقود التشیید و الاستغلال و التسلیم محمد الروبي،5
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ضیفة المتعاقدة في عقد یتضمن ضمان الثبات التشریعي تعهدا من قبل الدولة الم
بة التطبیق على عقد ذلك بتثبیت القواعد القانونیة و الاقتصادیة و المالیة واجو الاستثمار
قد یقتصر التثبیت على جزء دون الأخر، كأن یقتصر على النظام الضریبي و الاستثمار

بحیث لا یجوز تعدیل قواعد وعاء الضریبة و تحصیلها و معدلها بعد إبرام للمشروع الاستثماري 
العقد، كما یقرر عدم إخضاع المشروع للضرائب و الرسوم التي تستحدث أثناء سیر عقد 

.1یمكن أن یقتصر التثبیت على تصدیر رأس المالتنفیذ عقد المشروع الاستثماري الاستثمار و 

لضمـــان الثبات التشریعيالشروط التــعاقدیة: ثانیا

تنص صراحة على القانون الذي وهي الشروط التي ترد ضمن بنود العقد الدولي ذاته، و 
یسري على العقد عند المنازعة، هو القانون بأحكامه و قواعده وقت إبرام العقد مع استبعاد كل 

المضیفة و الشركة التعدیلات التي تلحقه و هي التي یكون مصدرها العقد المبرم بین الدولة
التي تنص صراحة على أن القانون الذي یسري على العقد عند حدوث أي نزاع بین المستثمرة، و 

.2الطرفین هو القانون بأحكامه و قواعده النافذة فقط عند إبرامهم العقد

الطرف فالهدف منها هو تحقیق غایة محددة وهي خضوع العقد المبرم بین الدولة و 
.3المتعاقد معها إلى قانون معین، أي قانون الدولة المصیفة للاستثمارالأجنبي 

، كلیة مجلة رسالة الحقوق،)في عقود البترولشرط الثبات التشریعي و دوره في التحكیم ( غسان عبید محمد المعموري،1
.172، ص 2009، العراق، 2الحقوق، جامعة كربلاء، المجلد الأول، العدد 

دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، النظام القانوني لعقد الاستثمار في تصفیة النفط الخام،محمد موسى خلف الجبوري، 2
. 62، ص 2013

. 255محمد الروبي، المرجع السابق، ص 3
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موقف المشرع الجزائري من ضمان الثبات التشریعـــي: المطلب الثانـــي
یخدم ضمان الاستقرار التشریعي أو تجمید التشریع الطرف القوي في علاقة الاستثمار 

وال و معرفته بالتكنولوجیا اللازمة و الضروریة هو الطرف الأجنبي، بحكم امتلاكه لرؤوس الأمو 
.  1التي تحتاج إلیها الدولة من أجل التنمیة

من خلال هذا المطلب سوف ندرس و أولى اهتماما كبیرا بهذا الضمانلذلك فإن المشرع
موقفه من ضمن الفرع الأول، و قیات الدولیةموقف من ضمان الثبات التشریعي في الاتفا

ذلك في الفرع الثاني، أما في الفرع الثالث التشریعي في القوانین الداخلیة و ضمان الثبات 
.فخصصناه لدراسة الاستثناء الوارد على هذا الضمان

موقف المشرع الجزائري من ضمان الثبات التشریعي في الاتفاقیات                             : الفرع الأول
الدولیة

وي على تعهد صریح بأن أي تعدیل على مستوى إن ضمان الثبات التشریعي ینط
لأهمیة هذا طبیعته، و في مجال الاستثمار، و القانون الواجب التطبیق لا ینتج أثره مهما كانت

قة التعاقدیة بین الدولة المضیفة         الضمان و من أجل تحقیق الأمن و الاستقرار في العلا
اتفاقیات الثنائیة و الجماعیة التي تتضمن عدة المستثمر الأجنبي، فقد أبرمت الجزائر عدة و 

مبادئ و ضمانات وضعتها الدولة من أجل جذب الاستثمار، سواء كانت هذه الاتفاقیات مع 
الحمایة لاتفاقیات نجد اتفاقیة التشجیع و ، و من بین هذه ا2الدول العربیة أو الدول الأجنبیة

، فالمرسوم 1991لبلجیكي اللوكسمبورغي لسنة الاتحاد اادلة للاستثمارات بین الجزائر و المتب
التي 4/1المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، في مادته 345-91الرئاسي رقم 

یلتزم كل طرف متعاقد بعدم القیام بأي إجراء لنزع الملكیة أو التأمیم أو أي إجراء (:تنص على
مرو الطرف الأخر على إقلیمها و ذلك بصفة آخر شأنه نزع الاستثمارات التي یملكها مستث

).مباشرة أو غیر مباشرة

دار الكتب القانونیة، القاهرة، مصر، دراسة مقارنة،- التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولیةحبشي، مصطفى ال1
.387، ص 2008

، )لتطبیقدور الثبات التشریعي في حمایة المستثمر الأجنبي في عقود الطاقة بین فرضیات و إشكالیات ا( محمود فیاض،2
، كلیة 2013ماي 21- 20بتاریخ ،)الطاقة بین القانون و الاقتصاد( ، المؤتمر الحادي و العشرون مجلة الشریعة و القانون

.615القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ص 
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أدرجت الاتفاقیة ضمان الثبات التشریعي في نص هذه المادة، بحیث نصت على أنه في 
حالة وجود مستثمر أجنبي مع الدولة یجب على هذه الأخیرة أن تلتزم بالإجراءات القانونیة 

الواجب التطبیق على العقد، لا بد أن یثبت في اللحظة التي المتفق علیها و من بینها القانون 
تم إبرام العقد فیها، و یكون هذا في حالة ما إذا قامت الدولة بإجراء تعدیلات على نصوصها  

من 4/2القانونیة، فهذا یؤثر على المشروع الاستثماري، إلا أنه یمكن على حسب نص المادة 
لق بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، أن تقوم المتع345-91المرسوم الرئاسي رقم 

الدولة بتطبیق القانون الجدید، وهذا في حالة إذا كانت المنفعة العامة و الأمن أو المصلحة 
.الوطنیة تبرر تجاوز أحكام الفقرة السابقة

أي أن للدولة الحریة في تغییر قوانینها إذا رأت أن هناك مصلحة عامة وهذا وفقا 
لشروط، وهي أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام قانونیة، بمعنى أن یصدر نص قانوني ینص 

الشرط الثاني هو أن لا و عقد السابق للنص القانوني الجدیدصراحة على أنه یجب أن یخضع ال
یكون هناك تمییز بین الطرفین، فضمان الثبات التشریعي لا یمس بسیادة الدولة و قدرتها على 

في نفس الوقت ناقوس یذكر الدولة بتعهداتها للمستثمر الأجنبي، ن جدیدة، إلا أنه و سن قوانی
.1فالدولة لها كامل الحق في أن تسن قوانین التي تناسب مصالحها القومیة

أما الاتفاقیة الثائیة فهي تلك التي أبرمتها الجزائر مع الدولة الایطالیة حول الترقیة 
من الفصل الثالث بعنوان حمایة 4/1بالرجوع إلى أحكام المادة ، و 2ستثمارالحمایة المتبادلة للاو 

تستفید الاستثمارات التي یقوم بها المواطنین أو الأشخاص (الاستثمارات و التي تنص على
المعنویین لإحدى الدولتین المتعاقدتین على إقلیم الدولة المتعاقدة الأخرى، من حمایة و أمن 

عیدا عن كل إجراء غیر مبرر أو تمییز یمكن أن یعرقل قانونیا أو فعلیا ثابتین و كاملین ب
...).تسیرها

.618محمود فیاض، المرجع السابق، ص 1
للاستثمارات بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الاتفاق حول الترقیة و الحمایة المتبادلة 2

، مؤرخ في 346-91، و المصادق علیه بمرسوم رئاسي رقم 1991ماي 18، الموقع في الجزائر بتاریخ الجمهوریة الإیطالیة
.  1991توبر أك6، الصادر بتاریخ 46، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1991أكتوبر 5
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هي أن المستثمر ن الثبات التشریعي صمن بنودها، و أن هذه الاتفاقیة قد أدرجت ضماكما
الأجنبي یحظى طیلة مدة الاتفاق بالحمایة الكاملة و بقاء العقد المبرم بینه و بین الدولة یخضع 

السابق و لا یخضع للتعدیلات التي تطرأ على العقد، لأنه یوجد اتفاق بینهما یمنح للقانون 
للمستثمر الأجنبي الحمایة و الأمن من أجل تشجیع الاستثمار و تحقیق تنمیة  اقتصادیة 

، أما إذا كانت هناك مصلحة عامة لأفراد الدولة فهنا یحق للدولة أن تقوم بالإجراءات 1مستدامة
.2سري على العقد القانون الجدیداللازمة، و ی

موقف المشرع الجزائري من ضمان الثبات التشریعي في القوانین الداخلیة: الفرع الثاني

مقر من الأمر15أكد المشرع الجزائري على ضمان الثبات التشریعي في نص المادة 
ون رقممن القان22المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و المتمم، ثم في نص المادة 01-03
لا تسري الآثار الناجمة عن المراجعة ( :المتعلق بترقیة الاستثمار، التي تنص على16-09

أو إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مستقبلا على الاستثمار، المنجز في إطار هذا القانون، 
بي یتضح من خلال أحكام هذه المادة، أن المستثمر الأجن، )إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

لذي استفاد في ظله بالاستثمار، یستفید من عدم تطبیق أي قانون جدید یعدل أو یلغي القانون ا
.یبقى هذا القانون ساري المفعول طیلة المدة الممنوحة له من خلالهو 

یعتبر الثبات التشریعي ضمانا ضروریا لتشجیع الاستثمارات الأجنبیة، وفي نفس الوقت و 
المستثمر الأجنبي لمواجهة الآثار السلبیة التي قد یتعرض لها مشروعه أداة قانونیة یعتمد علیها

.3الاستثماري جراء التعدیلات التشریعیة

، منشورات الحلبي الطبعة الأولىالمشاكل القانونیة في عقود نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة، وفاء مزید فلحوط، 1
.776، ص 2008الحقوقیة، 

.389مصطفى الجبشي، المرجع السابق، ص 2
.93محمد یوسفي، المرجع السابق، ص 3
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الاستثــــناء الوارد على ضمان الثبات التشریعي: الفرع الثالث

الاستثناء الوحید الوارد على هذا الضمان هو في حالة طلب المستثمر الأجنبي صراحة 
09-16من القانون رقم 22تطبیق القانون الجدید على استثماره، و هذا حسب نص المادة 

المتعلق بترقیة الاستثمار، فیطلب في حالة ما إذا كانت هذه التعدیلات تتضمن امتیازات 
ة في المجال الضریبي أو النقدي أو الجمركي أو غیرها، فبعد تكریس هذا حوافز إضافیو 

الضمان، یستمر المستثمر من الاستفادة من أحكام القانون الساري المفعول عند الشروع في 
إنجاز مشروعه بالرغم من إعادة النظر في النظام القانوني للاستثمارات، بحیث لا تطبق علیه 

. 1افق على ذلك صراحةهذه التعدیلات إلا إذا و 

مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، غیر منشورة، ضمانات الاستثمار في التشریع الجزائري، نصیر عاشوري، 1
.17، ص 2010جامعة الجزائر، 
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خلاصــــــــة الــــفصل الأول

في نهایة الفصل الأول أن المشرع الجزائري بعد تكریسه لضمانات قانونیة نستخلص
الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر رغبة منه لجذب جنبي قبل إنجاز المشروع، قصدا و للمستثمر الأ

مستثمر الأجنبي على ذلك عن طریق توفیر مناخ قانوني مناسب یشجع و یحفز و یطمئن الو 
ار معترف بما للأشخاص درایة مسبقة على أن هناك حریة للاستثمعلم و یكون على و الاستثمار

مراعاة التنظیمات المعمول بها، و أنه یعامل عنویة الأجنبیة في إطار احترام و المالطبیعیة و 
معاملة عادلة ومنصفة و على قدم المساواة بینه و بین المستثمر الوطني، كما أن النظام 

أجاز له المشرع لا یتغیر  و لاستثماري یبقى ثابت و ه مشروعه االقانوني الذي أبرم في ظل
الحوافز التي أتى بها القانون الجدید و یكون ذلك بطلب ري من الاستفادة من الامتیازات و الجزائ

.    صریح من المستثمر الأجنبي
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الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي بعد إنجاز : الفصل الثاني
المشروع

لا تقل الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي بعد إنجاز المشروع عن 
فقد ،الضمانات القانونیة الممنوحة له قبل إنجاز المشروع، فالحمایة قبل إنجاز المشروع لا تكفي

یستفید المستثمر الأجنبي من الضمانات القانونیة الممنوحة له قبل إنجاز المشروع المقررة 
الثبات و لتشجیع الاستثمار في الدولة المضیفة من حریة الاستثمار و المساواة في المعاملة 

التشریعي، إلا أن كل ذلك یظهر دون جدوى إذا صادف المستثمر الأجنبي مخاطر تعرقل سیر 
وعه أو هدفه، و التي تتمثل في نزع ملكیته لتحقیق المنفعة العامة أو عدم قدرته على مشر 

.تحویل أرباحه المحققة من المشروع الاستثماري

كما یحب أن یشعر المستثمر الأجنبي بالطمأنینة على وجود وسائل عادلة لتسویة ما قد 
ر، ویقتضي هذا و بصفة مبدئیة یثور من نزاعات بینه و بین حكومة الدولة المضیفة للاستثما

وجود ثقة في النظام القضائي لهذا البلد و توفر أجهزة قضائیة مختصة بالحكم في منازعات 
الاستثمار، فما یهم المستثمر الأجنبي أكثر لیس فقط تعداد و تبیان حقوقه، بقدر ما تهمه الآلیة 

صا في حالة نشوب نزاع بینه القانونیة التي تمكنه من الحمایة و استیفاء هذه الحقوق خصو 
.بین الدولة المضیفةو 

سنتناول في هذا الفصل ضمان عدم نزع الملكیة في المبحث الأول ثم ضمان إعادة 
تحویل الأموال المستثمرة في المبحث الثاني، أما بالنسبة لضمان اللجوء إلى التحكیم التجاري 

.       الدولي سنتطرق إلیه في المبحث الثالث
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ضمــــان عدم نزع الملـــــكیة: المبحث الأول

تعد ملكیة الاستثمار شیئا مقدسا عند المستثمر الأجنبي، و یولیها أهمیة كبیرة عند 
اتخاذه لقرار الاستثمار، بحیث أن اتجاهه للاستثمار في بلد معین قد یتوقف على مدى 

أي إخلال بها قد یُعرض عن الضمانات و الحمایة التي یقدمها هذا البلد للملكیة، و إن
الاستثمار مهما توافرت فیه فرص لتحقیق الربح، لذلك كان من اللازم إعطاء أهمیة للملكیة 
ضمن السیاسة القانونیة لتحفیز الاستثمار الأجنبي و إحاطتها بضمانات تحد أو تزیل مخاوف 

.1ستثمار دون ترددالمستثمر الأجنبي من خطر نزع ملكیة الاستثمار و تجعله یقبل على الا

مبدأ احترام " القوانین الداخلیة من المبادئ القانونیة المستقرة في القانون الدولي و و 
الذي كرسته الدساتیر، إلا أن هذا الحق " حق الملكیة" من أهم هذه الحقوق و " الحقوق المكتسبة

..2و المنفعة العامةیرد علیه استثناءات تخول للدولة نزعه في إطار تحقیق المصلحة الوطنیة 

من المسلم به أن رأس المال الأجنبي الذي تسعى الدولة الجزائریة بكل الوسائل و 
لاستقطابه هو الدعامة الأساسیة لعملیة النمو و التنمیة الاقتصادیة، لأنه الحل الوحید في 

.3من الأزمة الاقتصادیة الخانقة التي تعیشها الجزائرالوقت الراهن للخروج

من ثم فهو یمثل الاستثمار الأجنبي رأسمال خارجي وافد إلى الدولة المستقطبة له و كما 
السیادة على ترابها تملك الحق یخضع للقانون الساري فیها، فالدولة باعتبارها صاحبة السلطة و 

حتى المستثمرین من استثمارها داخل إقلیمها، و حیازتها و في تنظیم ملكیة الأجانب للأموال و 
هو ما و نیها، حیث تملك نزع الملكیة في إطار القانون و وفقا للإجراءات المنظمة لذلكمواط

.4یخیف المستثمر الأجنبي

.8، ص 1963، مصر، 19، المجلد المجلة المصریة للقانون الدولي، )التأمیم و ملكیة الأجانب(خیرت أحمد سعید، 1
دار الفكر و تسویة المنازعات التي قد تثور بشأنه،القانون الواجب التطبیق علیه-عقد ضمان الاستثمارهشام خالد، 2

.9، ص 2009الجامعي، مصر، 
.271عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص 3
الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة ،دراسة تحلیلیة مقارنة، -المركز القانوني للمستثمر الأجنبيهفال صدیق إسماعیل، 4

.94، ص 2015
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قضاء كرسته توصیات الجمعیة العامة للأمم و إن نزع الملكیة إجراء معترف به دولیا و 
ل التطرق إلى صور قد ارتأینا معالجة هذه الدراسة من خلاهیئات التحكیم الدولیة، و المحاكم و 

نزع الملكیة في المطلب الأول، أما بالنسبة للتمییز بین هذه الصور سندرجها في المطلب 
.    الحق في التعویض سنتناوله في المطلب الثالثالثاني، و 

صـــور نزع الملكیـــــة: المطلب الأول

والتأمیم لمنفعة العامة نزع الملكیة یضم أساسا أربع صور التي تتمثل في نزع الملكیة ل
.أخیرا الاستیلاءو والمصادرة

نزع الملـــكیة الخاصة للمنفعة العــــــامة: الفرع الأول

الإجراء الذي تتخذه الدولة أو إحدى (:نهنزع الملكیة للمنفعة العامة على أیعرف إجراء 
.1)هیئاتها العامة لنزع ملكیة أموال عقاریة محددة بالذات مقابل تعویض یمنح لمالكیها

تملیك الدولة لأموال عقاریة مملوكة لأشخاص خاصة (قد تم تعریفه أیضا على أنهو 
.2)تحقیقا لدواعي الصالح العام بموجب قرار إداري یصدر من الجهة المختصة

حرمان مالك العقار من ملكه جبرا عنه ( كما عرفته محكمة النقض المصریة على أنه
.3)للمنفعة العامة مقابل تعویض عما ناله من الضرر بسبب هذا الحرمان

فنزع الملكیة إجراء یهدف إلى تملیك الدولة بموجب قرار إداري لدواعي الصالح العام أي 
مستشفیات أو الطرق، فیمنع القانون علیها اللجوء إلى هذه لإنشاء المرافق العامة كمدارس و ال

الإجراءات بهدف المضاربة أو لمنع إنجاز مشروع معین أو إتمامه من طرف المستثمر 
، فلا یكون نزع الملكیة بهذا المفهوم ممكنا، إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناجمة عن 4الأجنبي

.267الخیزران، المرجع السابق، ص زیاد فیصل حبیب 1
.173ص عقد ضمان الاستثمار، خالد، هشام 2
نفس المرجع و الصفحة3
الصادرة عن قسم الوثائق للمحكمة العلیا، العدد المجلة القضائیة،، )نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة(مقداد كوروغلي، 4
.  34، ص 1998، الجزائر، 2
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العمرانیة و التخطیط، و إنشاء تجهیزات جماعیة و منشآت تطبیق إجراءات نظامیة مثل التهیئة 
.1للأعمال الكبرى ذات المنفعة العمومیة

التـــــأمیــــم: الفرع الثاني

یعد قرار الاستثمار في أي دولة كانت مرهونا بقدر الحمایة التي تتعهد الدولة المضیفة 
خطیر یؤثر كثیرا على قرار المستثمر بتوفیرها للمستثمر الأجنبي، فالتأمیم باعتباره إجراء 

الأجنبي، فلا یكون إلا في حالات استثنائیة جدا تتعلق غالبا بتغییر سیاسة الدولة الاقتصادیة 
لا شك أن عدم إشارة قانون الاستثمار لذلك إنما هو لتجنب إثارة مخاوف ، و 2أو الاجتماعیة كلیا

.3في جذب الاستثمار في الجزائربالتالي توسیع خطوط الدولة المستثمر الأجنبي و 

.4)نقل ملكیة مشروع معین إلى الأمة(:فیعرف الـتأمیم على أنه

تحویل مال معین أو نشاط ما من أجل المصلحة العلیا إلى ( :یعرف أیضا على أنهو 
ملكیة جماعیة أو نشاط جماعي بقصد استعمال هذه الملكیة أو ذلك النشاط في الحال 

.5)لیس في سبیل المصلحة الفردیة الخاصةلتحقیق المصلحة العامة و أو الاستقبال 

كما أن هذا النوع من نزع الملكیة قد حظي باهتمام كبیر في المواثیق الدولیة التي 
لكن بشرط یبقى إجراء معترف به للدول و صادقت علیها الجزائر سواء الثنائیة منها أو الدولیة، و 

أن یكون في إطار القانون و المنصف، ي في التعویض العادل و احترام حقوق المستثمر الأجنب
الواجبات الاقتصادیة هذا ما أقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في میثاق الحقوق و المنظم له، و 

أن لكل دولة الحق في ...(:ج بقولها/2في المادة 1974لسنة 3281للدول بقرارها رقم 

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة ، 1991أفریل 21، مؤرخ في 11-91من القانون رقم 2/2نص المادة 1
.1991ماي 08، المؤرخة في 21للجمهوریة الجزائریة، العدد الجریدة الرسمیةالعمومیة، 

مذكرة ان العربیة و الاسلامیة،ضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة أمام هیئتي الضمآیت شغلال وردیة، 2
. 95الجزائر، ص -ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، بومرداس

الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربیة، النظام القانوني لانتقاء رؤوس الأموال بین الأقطار العربیة، علي كریمي، 3
، ص  1990لبنان، -بیروت

.112محمود السامرائي، المرجع السابق، ص درید 4
.40عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص 5
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تحویل ملكیة الأموال الأجنبیة مع وجوب دفع تعویض كاف التأمیم أو المصادرة أو نقل أو
. 1)وفقا لقوانینها و لوائحها

المصــــــادرة: الفرع الثالث

تعتبر المصادرة من بین المخاطر غیر التجاریة التي ترمي إلى حرمان المالك من 
ملكیته، دون أن یكون مقابل لذلك أي تعویض، فالمصادرة هي عقوبة تقع على شخص 
أو مجموعة أشخاص بمقتضاها تستولي الدولة على كل أو بعض الأموال المملوكة لهم دون 

أو التنفیذیة قد تكون قضائیة أو إداریة و تستند لنص قانوني یخول السلطة القضائیةتعویض، و 
.2القیام بهذا الحق

تستولي دولة و إجراء تتخذه السلطة العامة في ال(:تعرف المصادرة على أنهاو 
بمقتضاها على ملكیة كل أو بعض الأموال أو الحقوق المالیة المملوكة لأحد الأشخاص دون 

.3)أداء أي مقابل

أخذ الممتلكات الخاصة من قبل الدولة بدون تعویض مهما یكن (:كما تعرف بأنها
.4)بموجب أي اسم ینفذشكل ذلك و 

الاستثمار المصادرة كإجراء تلجأ إلیه الدولة، قد تبنى المشرع الجزائري في قانون و 
لا یمكن أن تكون (المتعلق بتطویر الاستثمار، على أنه03-01من الأمر 16فنصت المادة 

الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إلا في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول 
).به

.43نفس المرجع، ص ، عمر هاشم محمد صدقة1
.21هشام علي صادق، المرجع السابق، ص 2
.278زیاد فیصل حبیب الخیزران، المرجع السابق، ص 3
نفس المرجع و الصفحة4
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المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 15/1قد عرف المشرع المصادرة في نص المادة و 
المصادرة هي الأیلولة :(المتمم كما یليالمعدل و 1، المتضمن قانون العقوبات1966یونیو 8

). النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء

بالتالي فهي إجراء ذو طابع جزائي تتخذه السلطة العامة في الدولة في مواجهة كل و 
.  2هنا یؤدي إلى انتفاء عنصر التعویضأو بعض أملاك من ارتكب فعلا یعاقب علیه القانون، و 

فالمصادرة تتخذ وجهین فهي إما تكون قضائیة أو إداریة، فعندما تكون قضائیة تعرف 
بمقتضاها تستولي الدولة على قع في مواجهة شخص أو أشخاص معینین و عقوبة تو ( :بأنها

. 3)كل أو بعض الأموال المملوكة لهؤلاء الأشخاص دون أي تعویض

فالمصادرة هنا تتقرر بموجب حكم قضائي سواء كان صادرا عن القضاء العادي كقوبة 
) خاصة( یة استثنائیةأو من جهة قضائ) من قانون العقوبات الجزائري15المادة ( تكمیلیة

.لمواجهة ظروف سیاسیة معینة كتجرید أعداء الدولة من الإمكانیات المادیة التي بحوزتهم

أما الوجه الثاني للمصادرة فهي المصادرة الإداریة التي تتم عن طریق السلطة التنفیذیة 
صادرة السموم الآداب العامة، كمكإجراء وقائي تقتضیه اعتبارات الأمن و السلامة و الصحة و 

الأفلام الإباحیة، أو یمكن أن تكون في أعقاب الثورات الاجتماعیة الأغذیة الفاسدة و و 
الثورة الكوبیة التغیرات السیاسیة، أو في أعقاب الحروب كما حدث في الثورة الفرنسیة و و 
ة الثانیة لطوائف من الغربیة عقب الحرب العالمیالمصادرات التي تمت في أوروبا الشرقیة و و 

.      4الأشخاص تعاونوا مع سلطات الاحتلال النازیة

، المؤرخ 23-06، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1966، المؤرخة في یونیو 49للجمهوریة الجزائریة، العدد الجریدة الرسمیة 1
.2006دیسمبر 24، المؤرخة في 84، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2006دیسمبر 20في 
مذكرة ي التشریع الجزائري و القانون الدولي، نزع الملكیة بین الشرعیة و المشروعیة و حقوق الغیر فوهیبة أمزیان،2

.8، ص 2009ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، الجزائر، 
. 109درید محمود السامرائي، المرجع السابق، ص 3
.نفس المرجع و الصفحة4
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الاستـــــیلاء: الفرع الرابع

هو الحصول على الأموال و الخدمات الضروریة لضمان حاجات البلاد وفقا للحالات 
26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 679الضروریة و الاستعجال هذا طبقا لنص المادة 

( :، و قد عرفه بعض الفقهاء بأنه2المعدل و المتمم1المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 
إجراء إداري القصد منه أن تستولي الإدارة على عقار مملوك لأحد الأفراد لمدة مؤقتة مقابل 
أن تعوض المالك عن عدم انتفاعه بالعقار طول مدة الاستیلاء مستهدفة من ذلك تحقیق 

.3)المنفعة العامة

كما أن الاستیلاء هو إجراء تتخذه الجهة المختصة، وفقا للقانون بموجب قرار إداري 
یهدف إلى الانتفاع بالمال المستولى علیه دون انتقال ملكیته للدولة، لأنه إجراء لا تنتقل بموجبه 

.  4الملكیة، بل تبقى على ذمة المستثمر الأجنبي، حتى تنتهي المدة المحددة للاستیلاء

یختلف عن باقي الإجراءات الهادفة لنزع الملكیة كونه یهدف إلى انتفاع الدولة وهو 
المضیفة للاستثمارات الأجنبیة بهذه الأخیرة، إذا تم الاستیلاء علیها لمدة مؤقتة محددة مقابل 

.5الحصول على تعویض العادل و المناسب لیرجع في الأخیر لصاحبه بمجرد نهایة المدة

تمــــییز بین صــــور نزع الملكیةال: المطلب الثاني

المصادرة التأمیم و هناك تقارب كبیر بین كل من نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة و 
.الاستیلاء، إلا أن لكل منهم مدلوله الخاص لذا سنبرز الفرق بینهمو 

.المعدل و المتمم، 1975سبتمبر30، الصادرة في 78الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1
.2005، المؤرخة سنة 44، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2005جوان 20، المؤرخ في 10-05القانون رقم 2
، 2، العدد 15المجلد ، جامعة البحرین، مجلة كلیة الحقوق، )الاستیلاء المؤقت على العقارات(عبد الهادي ریاض سرمد،3

. 88، 84، ص، ص، 2013جویلیة
.183عقد ضمان الاستثمار، ص هشام خالد، 4
.185نفس المرجع، ص 5
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الفرق بین نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة و التأمــــــیم: الفرع الأول

أوجه الشبه بینهما: أولا

تتشابه إجراءات الـتأمیم مع إجراءات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة من حیث نقل 
الملكیة إلى الدولة و شرط تحقیق المصلحة العامة، و أن كلاهما یعتبر من مظاهر سیادة 

لعامة للأمم ، لذلك نجد أن العدید من التوصیات الصادرة عن الجمعیة ا1الدولة على إقلیمها
حتى المصادرة مثل التوصیة نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة، و المتحدة لا تمیز بین التأمیم و 

نزع الملكیة الخاصة التي تشیر في فقرتها الرابعة إلى التأمیم و المصادرة و ) 17.د(1803رقم 
) 29.د(2381التوصیة رقم للمنفعة العامة دون التمییز بینهما و بین القواعد المطبقة علیها، و 

نزع التي أكدت على حق الدولة في الـتأمیم و الواجبات الاقتصادیة و الخاصة بمیثاق الحقوق و 
.2الملكیة أو تحویل ملكیة الأجانب مقابل تعویض

أوجه الاخـــتلاف بینهما: ثانیا

یث القواعد رغم وجود الاختلاف بینهما إلا أن اتفاقیات الاستثمار لا تمیز بینهما من ح
:تتمثل هذه الاختلافات فيالقانونیة المطبقة طالما أنهما یهدفان إلى الحرمان من الملكیة و 

:الاختلاف من حیث الإجراءات)1

یعتبر قرار التأمیم من أعمال السیادة التي لا تخضع لرقابة القضاء فهو یتم عادة بعمل 
قرار إداري یخضع لرقابة القضاء الإداري تشریعي، أما نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة فهو 

.3لارتباطه بشروط قانونیة واجبة الاحترام

.79، ص 2014دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، محددات و ضمانات جذب الاستثمارات الأجنبیة، نزیه عبد المقصود، 1
.274عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص 2
.272نفس المرجع، ص 3
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:الاختلاف من حیث الغایة و الهدف)2

قرار التأمیم یأخذ أبعادا سیاسیة تندرج ضمن السیاسة العلیا للدولة الرامیة إلى تغییر البنیة 
أما نزع الملكیة الخاصة للمنفعة الاقتصادیة و الاجتماعیة، تحقیقا لمصلحة الأمة جمعاء،

.1العامة فهو یحقق مصلحة عمومیة محلیة

:الاختلاف من حیث الموضوع)3

یرد التأمیم على مشاریع ضخمة ذات أهمیة وطنیة مثل تأمیم المحروقات لتحقیق أهداف 
خاصة اقتصادیة و اجتماعیة للدولة، أما نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة فیرد على مشاریع 

.2منفردة استدعت المصلحة العامة لنزعها

الفرق بین المصادرة و نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة:الفرع الثاني

یتفقان في أن كلاهما یحرم صاحب الملكیة من ملكیته بشكل نهائي، إلا أن المصادرة 
ابل، كما أنها تختلف عن نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة في أنها تتم بدون عوض أو مق

عقوبة جنائیة تتم بناءا عن حكم قضائي أو إجراء إداري فما یمیزها أنها عقوبة، و المصادرة 
بخلاف التأمیم ونزع الملكیة اللذین ) المصادرة العامة( غیر مشروعة دولیا في بعض الحالات

.3یجیزهمایقرهما القانون الدولي و 

لتأمیمالفرق بیـــن المصادرة و ا: الفرع الثالث

وتختلف المصادرة عن التأمیم من حیث أن سبب أخذ الملكیة في المصادرة هو ارتكاب 
جریمة، بینما أخذ الملكیة في التأمیم هو الرغبة في إحداث إصلاح اقتصادي في الدولة 

لا یلتف إلى صاحب المال، أما المصادرة فهي المعینة، فالتأمیم لا یهتم إلا برؤوس الأموال و 
تقتضیه المحافظة على النظام ) المصادرة الإداریة( أو وقائي) المصادرة القضائیة( ابيإجراء عق
التأمیم یستوجب التعویض أما المصادرة فلا یتم التعویض عنها الآداب العامة، و العام و 

.273عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص 1
.272نفس المرجع، ص 2
.46عمر هاشم محمد صدقة، المرجع السابق، ص 3
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مجال التأمیم ینصب على المشروعات بما تحتویه من عقارات و منقولات مادیة و معنویة، أما و 
. 1ادرة ذات طبیعة شخصیةالمص

الفرق بین الاستیلاء و نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة: الفرع الرابع

أهم أوجه الاختلاف بین قرار نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة و القرار الصادر و 
كما بالاستیلاء، هو أن الأول ینصب إلا على العقار أما الثاني فیتناول الأموال بصفة عامة، 

أن قرار نزع الملكیة یؤدي إلى نقل الملكیة بصفة نهائیة، بینما لا یترتب على قرار الاستیلاء 
مال محل الاستیلاء لفترة مؤقتة سوى تخویل السلطة العامة التي أصدرته الحق في الانتفاع بال

.2حق المالك في التعویض المقرر في الاستیلاء أو نزع الملكیةو 

في التعویضالحق: المطلب الثالث

، المتضمن قانون الاستثمارات 277-63من القانون رقم 6بالاطلاع على نص المادة 
، الخاص بشركات الاقتصاد المختلط و نص المادة 13-86من القانون رقم 48و نص المادة 

من الأمر رقم 16، المتعلق بترقیة الاستثمار ونص المادة 12-93من المرسوم التشریعي 40
متعلق بتطویر الاستثمار، نجدها جمیعا لم تحدد طریقة التعویض و لا میعاد ولا ، ال01-03

أسالیب دفعه، بل اكتفت جمیعها بالنص على وجوب أن یكون التعویض عادلا و منصفا،
.تركت الأمر إلى الاتفاقیات الثنائیةو 

ملكیة فنجد حیث نصت الاتفاقیات الثنائیة بدقة على مسألة التعویض الناتج عن نزع ال
5/2أن بعض هذه الاتفاقیات تعتمد على القیمة الحقیقیة للاستثمارات المعینة، كنص المادة 

یجب أن ترفق تدابیر نزع الملكیة إذا ( :، و التي جاء فیها3من الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة
ات اتخذت بدفع تعویض مناسب و فعلي یحسب مبلغه على أساس القیمة الحقیقیة للاستثمار 

.197ص عقد ضمان الاستثمار، خالد هشام، 1
.89عبد الهادي ریاض سرمد، المرجع السابق، ص 2
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1994ینایر 2، مؤرخ في 01- 94المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 3
.  1994ینایر 2، الصادرة بتاریخ 1
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المعنیة و التي تم تقییمها وفقا للظروف الاقتصادیة الساریة عشیة الیوم الذي اتخذت فیه 
). التدابیر أو أعلن فیه عنها

تشمل القیمة الحقیقیة إلى جانب القیمة الحسابیة الصافیة للمؤسسة، الفوائد التي و 
مشروع استثماري، حصلت علیها و الفوائد و الخسائر المحتملة التي یمكن أن تترتب عن أي

هذه القیمة الحقیقیة تقتضي الأخذ بعین الاعتبار كل العناصر المرتبطة بالمشروع من رأسمال 
.   1أصلي و فوائد و خسائر و غیرها

.332عیبوط محند وعلي، المرجع السابق،ص 1
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ضمان إعادة تحویل الأموال المستــــثمرة: المبحث الثاني

یعتبر ضمان إعادة تحویل رأس المال المستثمر و نواتجه إلى الخارج من أهم 
الضمانات المالیة التي یهتم بها المستثمرین الأجانب، بالإضافة إلى الضمانات الأخرى 

تسهیلات التي قد تمنحها الدولة التي ترید جذب رؤوس الأموال الأجنبیة إلیها، و ذلك عدم و 
ضیفة للاستثمار بإجراء إعادة تحویل یعد نوعا من المصادرة المحدودة، سماح الدولة الم

یجعل المستثمر الأجنبي لا یحقق أیة فائدة تذكر من استثماره، مادام لا یمكنه الاستفادة من و 
.    1أرباحه في المكان الذي یریده

لا محالة إلى رغم أن إعادة رأس المال و الأرباح إلى بلد المستثمر الأجنبي سیؤدي
خروج العملة الصعبة بكمیات كبیرة من الجزائر مما قد یؤدي إلى إحداث خلل في میزانیة 
الدولة، فإن التشریع الجزائري یضمن حق المستثمر الأجنبي في تحویل رأس المال الأجنبي 

ات التي ، و وفقا للشروط و الإجراء2جمیع العائدات و الأرباح المحققة من عملیة الاستثمارو 
، ومن هنا یمكننا التطرق إلى شروط إعادة الأموال 3تفرضها القوانین للدولة المضیفة للاستثمار

المستثمرة من خلال المطلب الأول، أما بالنسبة للأموال محل إعادة التحویل سندرجه في 
.المطلب الثاني، أما المطلب الثالث سنتطرق فیه إلى إجراءات إعادة التحویل وأجاله

.78أمال یوسفي، المرجع السابق، ص 1
أطروحة الدكتوراه، كلیة الحقوق و نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، لیندة بلحارث، 2

. 288تیزي وزو، الجزائر، ص -العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
ستیر، غیر مذكرة ماجالنظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر في مجال الاستثمار، نعیمة بن أودیع، 3

.65، ص 2010تیزي وزو، الجزائر، -منشورة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري
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شروط إعادة تحویل الأموال المستثمرة: المطلب الأول

یتأسس مبدأ حریة إعادة تحویل الأموال الاستثماریة على أساس على أساس مضمون 
تستفید من (:المتعلق بترقیة الاستثمار، و الأتي نصها09-16من الأمر رقم 25المادة 

الاستثمارات المنجزة انطلاقا من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر و العائدات الناجمة عنه، 
حصص في رأس المال في شكل حصص نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي، و مدونة 

...).بعملة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام

2005یولیو 6المؤرخ في 03-05من نظام رقم 2ر تنص المادة خو من جانب أ
من 2تستفید الاستثمارات المحددة في المادة :( یليعلى ما 1المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة

أوت التي أنجزت عن طریق مساهمات خارجیة من 20المؤرخ في 03-01الأمر رقم 
ضمان تحویل إیرادات رأس المال المستثمر و صافي النواتج الحقیقیة الناجمة عن تنازل 

...).03-01من الأمر 31أو التصفیة وفقا لأحكام المادة 

خلال تحلیل لنصي هاتین المادتین نجد أن المشرع الجزائري لا یعتمد على فكرة من
إنما و ادة التحویل في القانون الجزائريالشخص المقیم و الغیر المقیم للاستفادة من ضمان إع

و من هنا قسمنا هذا ،یتعلق الأمر بالاستثمارات و مدى وجود مساهمات خارجیة في إنجازها
رة أن تكون أصل رؤوس الأموال المستثمرة في الجزائر ذات مصدر خارجي المطلب إلى ضرو 

.في الفرع الأول، و ضابط الإقامة في عملیة إعادة تحویل الأموال نحو الخارج في الفرع الثاني

ضرورة أن تكون أصل رؤوس الأموال المستثمرة في الجزائر ذات مصدر خارجي: الفرع الأول

شرط مبدئي في عملیة إعادة تحویل الأموال الاستثماریة في استلزم المشرع الجزائري ك
من 2المتعلق بتطویر الاستثمار، و كذا في نص المادة 03-01من الأمر 31نص المادة 
من القانون رقم 25المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، و في نص المادة 03-05النظام رقم 

س الأموال المراد إعادة تحویلها قد تم المتعلق بترقیة الاستثمار، أن تكون رؤو 16-09
استیرادها في سیاق تمویل مشاریع استثماریة برؤوس أموال ذات مصدر خارجي، وقد یتخذ هذا 

.إما مساهمات نقدیة أو مساهمات عینیة: الاستیراد شكلین

.2005یولیو 31، الصادر بتاریخ 53الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1
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المساهمات النقدیة: أولا

كون مستوردة من یشترط في الأموال النقدیة التي تستخدم في إقامة الاستثمار أن ت
، على 2، یسعرها بانتظام بنك الجزائر1الخارج، و یكون ذلك بواسطة عملة صعبة حرة التحویل

.من أن یتم استیرادها قانونا

المساهمات العینیة: ثانیا

إن المستثمر غیر المقیم هو كل شخص طبیعي جزائریا كان أم أجنبیا، یكون له أكثر 
الجزائر، وهذا منذ سنتین على الأقل، الذي یقوم من أملاكه و مداخله خارج%60من 

بالمساهمة في إنجاز الاستثمار بتقدیمه لمعدات و آلات أو وسائل تقنیة، بمعنى مساهمة عینیة 
تكون ضروریة للاستثمار، ولكي یتمكن من تحویل قیمتها إلى الخارج، و یجب أن تكون هذه 

، و تكون هذه المساهمات 3ست مقتناة محلیاالمساهمة العینیة محل استیراد من الخارج، و لی
. 4العینیة معفیة من عملیة التوطین التي هي إجباریة بالنسبة لعملیات استیراد السلع و الخدمات

و هذا یتم ببیان المطابقة المتحصل علیه من بنك الجزائر الذي یثبت ورود وجود 
.    5ى هذه المساهمات العینیةمساهمة عینیة في انجاز الاستثمار و التي یقوم محافظ یتول

ضابط الإقامة في عملیة إعادة تحویل الأموال نحو الخارج: الفرع الثاني

ترتبط عملیة إعادة تحویل الأموال نحو الخارج بضرورة توفر الشخص المستثمر المعني 
شكل بهذه العملیة على صفة غیر المقیم في الجزائر، و نشیر إلى أن المشرع الجزائري لم یشر ب

.  المتعلق بترقیة الاستثمار09-16من القانون رقم 25نص المادة 1
یتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص ، 2009فبرایر 17مؤرخ في 01- 09من النظام رقم 2نص المادة 2

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الطبیعیین من جنسیة أجنبیة، المقیمین و غیر المقیمین و الأشخاص المعنویة غیر المقیمین
. 2009أفریل 29، الصادر بتاریخ 25الجزائریة، العدد 

المتعلق بتحدید شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات ، 03- 90من النظام رقم 12/4نص المادة 3
.1990،المؤرخة في 45، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد الاقتصادیة و إعادة تحویلها إلى الخارج و مداخلیها

یتعلق بشروط القیام بعملیات استیراد سلع للجزائر و ، 1991فبرایر 20مؤرخ في 03- 91من النظام رقم 3نص المادة 4
-94، معدل بموجب النظام رقم 1992مارس 25، الصادرة بتاریخ 23، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد تمویلها

.1994نوفمبر 6الصادر بتاریخ ،72، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1994أفریل 12مؤرخ في 11
.68نعیمة بن أویع، المرجع السابق، ص 5



ات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي بعد إنجاز المشروعالضمان: الفصل الثاني

62

صریح إلى وضعیة الإقامة كضابط في عملیات إعادة تحویل الأموال نحو الخارج في مضمون 
المتعلق بتطویر الاستثمار، و التي جاءت كبدیل للمادتین 03-01من الأمر رقم 31المادة 
المتعلق بالنقد و القرض، و اللتین كانتا صریحتین في 10-90من القانون رقم 184و 183

.سالفة الذكر31ط الإقامة كشرط لقابلیة إعادة تحویل الأموال على عكس المادة اعتماد ضاب

المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، حدد الأشخاص الذین لهم 03- 05كما أن النظام رقم 
الحق في إعادة التحویل إلى الخارج و هم الأشخاص غیر المقیمین فقط، و هذا لأنهم هم الذین 

اسطة رؤوس الأموال بالعملة الصعبة تم جلبها من الخارج، إلا أن المشرع یقومون بالاستثمار بو 
الجزائري تفادى النص على ذلك صراحة، و ربما السبب في ذلك أن كون التصریح بهذا قد 
یوقعه في إشكال قانوني، ذلك أنه اعتمد للتمییز بین الشخص المقیم و الشخص غیر المقیم 

رئیسي لنشاطات أي مستثمر و هذا من خلال سنتین على على معیار مكان تواجد المركز ال
.1الأقل

كما أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات ثنائیة مع دول أخرى في تشجیع و حمایة الاستثمارات، 
التي تكرس هي الأخرى حق إعادة التحویل للأموال المستثمرة في الجزائر و تعتمد في ذلك 

للأشخاص الذین یحملون جنسیة أخرى غیر على معیار، بحیث تمنح حق إعادة التحویل 
. 2الجنسیة الجزائریة بمعنى جنسیة الدولة الأخرى الطرف في الاتفاقیة للاستفادة من هذا الحق

و لكن هذا یخلق تناقضا بین القانون الداخلي و القانون الاتفاقي مادام أن التشریع 
ظر عن الجنسیة التي یحملونها الداخلي یمنح هذا الحق للمستثمرین غیر المقیمین، بغض الن

سواء كانوا أجانب أو وطنیین مقیمین في الخارج، أي بالاعتماد على معیار الإقامة وهذا مهما 
كانت جنسیة المستثمر، أما القانون الاتفاقي المعتمد على معیار الجنسیة، بحیث یمنح هذا 

المتعلق بتحدید شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات 03-90د من النظام رقم /2نص المادة 1
.   الاقتصادیة و إعادة تحویلها إلى الخارج و مداخلیها

مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، فرع قانون أعمال، كلیة لاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،میكانیزمات ضمان اعائشة عینوش، 2
. 66تیزي وزو، الجزائر، ص - الحقوق، جامعة مولود معمري
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، وفي هذه 1نسیة دولة أخرىالحق للمستثمر الذي لا یحمل الجنسیة الجزائریة، و إنما یحمل ج
.الحالة فإن الأولویة تكون للقانون الاتفاقي على حساب التشریع الداخلي 

هكذا یكون المشرع الجزائري قد أصاب باعتماده على الشرط الموضوعي و المتمثل في 
ضرورة أن یكون الاستثمار منجزا بواسطة رأسمال سبق استیراده من الخارج، و یتحقق من ذلك 

.2الجزائربنك 

الأموال محل إعادة التحویل: المطلب الثاني

المتعلق بترقیة 09-16من القانون رقم 25كما سبق و أشرنا إلى نص المادة 
الاستثمار، التي جاء فیها أنه یستفید من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر و العائدات الناجمة 

شكل حصص نقدیة مستوردة عن الطریق عنه، الاستثمارات المنجزة انطلاقا من رأس المال في 
المصرفي، بواسطة عملة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام و یتحقق من استیرادها 
قانونا، من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر و العائدات الناتجة عنه، وهذا ما جاء به أیضا  

بتحدید القوائم السلبیةالمتعلق 2017مارس 5المؤرخ في 17-101المرسوم التنفیذي رقم 
، في 3كیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنواع الاستثماراتغ الدنیا للاستفادة من المزایا و المبالو 

25ا المنصوص علیها في المادة تحدد الأسقف الدنی:( ما یليالتي تنص على16مادته 
ن الاستفادة من و المذكور أعلاه م2016غشت 3المؤرخ في 09-16من القانون رقم 

....)ضمان حریة التحویل

حتى كما یشمل هذا الضمان المداخیل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل أو التصفیة
.إن كان هذا المبلغ أكبر من الرأسمال المستثمر في البدایةو 

على هذا الأساس یتمثل نطاق أو مجال الأموال الاستثماریة القابلة للتحویل نحو و 
:في الصور التالیةالخارج

.67عائشة عینوش، المرجع السابق، ص 1
.70نعیمة بن أودیع، المرجع السابق، ص 2
. 2017مارس 8، الصادرة في 16الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 3
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ناتج التنازل أو تصفیة الاستثمارات الأجنبیة: الفرع الأول

المذكور 09-16من القانون رقم 25ینصرف التنازل المشار إلیه في مضمون المادة 
أعلاه في صورتین، الأولى تأخذ شكل تنازل إرادي أما الثانیة فتأخذ شكل تنازل غیر إرادي، 

عملیات البیع النهائي لجزء من المشروع الاستثماري المتواجد في حیث تتكرس الأولى في كل
الجزائر أو كله، في حین تتكرس الصورة الثانیة في عملیات نزع الملكیة الخاصة للمنفعة 
العمومیة و التي أطلق علیها المشرع الجزائري في قانون الاستثمار وصف المصادرة عند ما 

ستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إداریة، إلا في الحالات أشار إلى أنه لا یمكن أن تكون الا
.1المنصوص علیها في التشریع المعمول به، و یترتب على المصادرة تعویض عادل

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري استبدل مصطلح المصادرة في سیاق المادة 
لاء المنصوص علیه في المتعلق بتطویر الاستثمار، بمصطلح الاستی03-01من الأمر 16

المتعلق بترقیة الاستثمار، لأنه كما هو معروف أن 09-16من القانون رقم 23نص المادة 
المصادرة هي إجراء عقابي تكمیلي یتضمن استحواذ الدولة على أموال مملوكة للغیر قهرا و بلا 

.  2المحرمة قانونامقابل، إذا كانت تلك الأموال ذات صلة بجریمة اقترفت أو أنها من الأشیاء 

أما الاستیلاء فهو عبارة على إجراء تتخذه الجهة المختصة وفقا للقانون بموجب قرار 
إداري یهدف إلى الانتفاع بالمال المستولى علیه دون انتقال ملكیته للدولة، لأنه إجراء لا تنتقل 

.3حددة للاستیلاءبموجبه الملكیة، بل تبقى في ذمة المستثمر الأجنبي، حتى تنتهي المدة الم

فمن هنا و من جهة نظري أن المشرع وفق في هذا التغییر و المتمثل في استبدال 
مصطلح المصادرة بالاستیلاء، لأن الاستیلاء لا یضر بمصلحة المستثمر الأجنبي بقدر 
المصادرة، لأن المصادرة عبارة على إجراء یهدف إلى نزع الملكیة أما الاستیلاء یرجع الملكیة 

ستثمر الأجنبي بعد نفاذ المدة المحددة للاستیلاء، و لكن المشرع الجزائري و تأسیسا على للم
المتعلق بتطویر الاستثمار لم یهدف إلى معاقبة المستثمر 03-01من الأمر 16نص المادة 

.المتعلق بتطویر الاستثمار03- 01من الأمر رقم 16نص المادة 1
الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، القسم العام، الجزء الثاني،شرح قانون العقوبات الجزائري، عبد االله سلیمان، 2

.581، ص 2007، الجزائر
.84عبد الهادي ریاض سرمد، المرجع السابق، ص 3
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بأخذ أمواله قهرا و بدون مقابل و إنما قصد تعویضه بشكل عادل یتناسب مع قیمة استثماره، 
، وفي 1المتعلق بنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة11- 91لمقتضیات قانون رقم وذلك وفقا

هذا الإطار فإن الأموال المترتبة عن نزع الملكیة الخاصة لصالح المنفعة العامة تندرج في 
.إطار الأموال الاستثماریة القابلة لإعادة تحویلها نحو الخارج

ماريعائدات رأس المال الاستث: الفرع الثاني

یقصد بالعائدات كل الإیرادات التي یتم تحقیقها من الاستثمارات و التي تتمثل في 
، كما أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات في مجال تشجیع و ترقیة الاستثمار 2الأرباح و الفوائد

للتفضیل بشكل أكثر في هذه المسألة فهذه الأخیرة نجدها في أغلب الأحیان تتفق على 
نفس العناصر أو الأموال التي یمكن تحویلها إلى الخارج، فمثلا حسب نص التحویل، و تذكر

، و التي تقضي 3من الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و المجلس الفیدرالي السویسري5المادة 
: بإمكانیة التحویل الحر للمبالغ المتعلقة بالاستثمار و بالأخص

العائدات-أ
بالتزامات الأخرى مبرمة لهذه الاستثماراتالتسدیدات المرتبطة بالقروض أو -ب
حصیلة البیع أو التصفیة الجزئیة أو الكلیة للاستثمارات، بما قي ذلك القیمة المضافة -ج

.المتحصلة
2الإتاوة و التسدیدات الأخرى الناجمة عن الحقوق المشار إلیها في المادة الأولى الفقرة -د

هنا كل ما یكون مقابل أیة خدمة ذات من هذا الاتفاق، و یقصد ) ه(و) د(و) ج(الحرف
...قیمة اقتصادیة، حقوق الملكیة الفكریة و الصناعیة

، الجریدة ، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة1991أبریل 27المؤرخ في 11-91القانون رقم 1
. 1991، المؤرخة سنة 21الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

.362المرجع السابق، ص ،عیبوط محند وعلي2
، الموقعة ببیرن في الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثماراتالاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و المجلس الفیدرالي السویسري حول 3

، الجریدة الرسمیة 2005یونیو 23مؤرخ 235-05، و المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 2004نوفمبر 20
.2005، الصادر بتاریخ 45ائریة، العدد للجمهوریة الجز 
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و كما یضاف إلیها المبالغ التي تكون عبارة عن مدفوعات التي قد یتحصل علیها -ه
المستثمر، بناءا على قرار الصادر من الصادر من السلطات القضائیة الداخلیة أو 

.1زاع بینه و بین الدولة المضیفة للاستثمارالهیئات التحكمیة بمناسبة ن
و المبالغ التي تكون عبارة عن المرتبات و الأجور الشهریة التي یستلمها موظفوا -و

المستثمر الذین تحصلوا على إقلیم الطرف التعاقد المضیف، على رخص عمل مطابقة 
.2تتعلق بتلك الاستثمارات

الحصص النسبیة للأرباح بالنسبة للأشخاص و كذلك المبالغ التي تكون مقابل الحضور و 
.3الأجانب القائمین بالإدارة

إجراءات إعادة التحویل و أجاله: المطلب الثالث

تخضع رغبة المستثمر في إعادة تحویل رأسمال الأصلي المستثمر في الجزائر و أرباحه 
ة للآجال التي یتم إلى إجراءات قانونیة ضروریة لذلك سنتطرق لها في الفرع الأول أما بالنسب

من خلالها هذا التحویل في الفرع الثاني، أما الفرع الثالث سنخصصه لدراسة العملة موضوع 
.إعادة التحویل

إجراءات إعادة التحویل : الفرع الأول

لقد اشترط المشرع الجزائري على المستثمر الراغب في إعادة تحویل رأسمال الأصلي 
، الحصول على تأشیرة من طرف 4بعناصرها السالفة ذكرهاالمستثمر في الجزائر أو أرباحه

البنك أو المؤسسة المالیة الوسیطة المعتمدة هي من تتولى دراسة ملف التحویل، لكن ذلك لا 

المتعلق بالترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات بین الحكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةو من الاتفاق /8نص المادة 1
75-05، و المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 2003أكتوبر 19، الموقع بطهران في و حكومة الجمهوریة الإیرانیة

. 2005فبرایر27، الصادر بتاریخ 15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2005فبرایر 26مؤرخ في 
.ه من نفس الاتفاق/8نص المادة 2
. المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة03- 05من النظام رقم 3نص المادة 3
مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، فرع قانون أعمال، جامعة الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، نوارة حسین، 4

.  111تیزي وزو، الجزائر، ص -مولود معمري
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یتم إلا بناءا على طلب من المستثمر الأجنبي نفسه، و یكون مرفقا بمجموعة الوثائق التي تثبت 
.1في إطار إنجاز الاستثماروجود مساهمات خارجیة ونقدیة و عینیة

آجــــــال التحویـــل: الفرع الثاني

لقد تعرضت كل الاتفاقیات من أجل حمایة و تشجیع الاستثمار و كذا التشریع الداخلي 
.في الجزائر إلى تحدید آجال التحویل، غیر أنها اختلفت في ذلك

بالنسبة للاتفاقیات الدولیة: أولا

:، بحیث نجد هناك2ى في تحدید هذه المدة من اتفاق إلى أخرنجدها قد اختلفت هي الأخر 

 اتفاقیات حددتها بمدة ستة أشهر، و نجد من بینها الاتفاق المبرم بین الجزائر و
.3جمهوریة إیطالیا

 اتفاقیات حددتها بمدة ثلاثة أشهر و التي نجد منها، الاتفاق المبرم مع المملكة
.4الاسبانیة

 5بمدة شهرین و نجدها منها، الاتفاق مع جمهوریة ألمانیا الاتحادیةاتفاقیات حددتها ،
.6الاتفاق مع حكومة رومانیا

. 289لیندة بلحارث، المرجع السابق، ص 1
غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة مولود مذكرة ماجستیر، حمایة الاستثمار الأجنبي في ظل القانون الاتفاقي، نادیة أودیع، 2

. 67، ص 2003/2004تیزي وزو، الجزائر، -معمري
، حول الترقیة و الحمایةمن الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و حكومة الجمهوریة الایطالیة5الفقرة الأخیرة من نص المادة 3

.المتبادلة للاستثمارات
المتعلق بالترقیة و الحمایة المتبادلة الاتفاق المبرم بین الجزائر و المملكة الاسبانیة، من 7الفقرة الأخیرة من نص المادة 4

مؤرخ في 88-95، و المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1994دیسمبر 23الموقع في مدرید بتاریخ للاستثمارات، 
.1995أفریل 26بتاریخ ، الصادر23، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1995مارس 25
من الاتفاق المبرم بین الجزائر و جمهوریة ألمانیا الاتحادیة، و البروتوكول الإضافي المتعلقان 5الفقرة الأخیرة من نفس 5

. بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات
بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثمارات،المتعلقمن الاتفاق المبرم بین الجزائر و حكومة رومانیا، 5/4نص المادة 6

أكتوبر 22مؤرخ في 328- 94، و المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 1994یونیو 28الموقع بالجزائر بتاریخ 
. 1994أكتوبر 28، الصادر بتاریخ 69، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1994
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1و كذلك الاتفاق مع جمهوریة فرنسا  .

بالنسبة للتشریع الجزائري: ثانیا

تطور موقف المشرع الجزائري بخصوص الأجل المحدد لإعادة تحویل الأموال 
یتعین احترامه من قبل المؤسسات المالیة المعنیة بتحویله، الاستثماریة نحو الخارج، و الذي 

حیث أقر أجل مدته شهرین یحسب ابتداء من تاریخ تقدیم طلب تحویل الأموال الاستثماریة، 
المتعلق بتحدید شروط تحویل 03-90هذا وفقا لما نص علیه كل من نظام بنك الجزائر رقم و 

إعادة تحویلها إلى الخارج اطات الاقتصادیة و ئر لتمویل النشرؤوس الأموال إلى الجزا
المتعلق بترقیة الاستثمار الملغى بموجب 12-93ومداخلیها، وكذا المرسوم التشریعي رقم 

المتعلق بتطویر الاستثمار، هذا الأخیر التزم الصمت فیما یخص أجال 03-01الأمر 
ین كأجل للتحویل، لغایة صدور نظام بنك التحویل، و لیبقى الأمر على حاله مكرسا لفترة شهر 

المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة الذي ألغى الآجال نهائیا و أقر بتنفیذ 03-05الجزائر رقم 
. 2التحویل بدون أجل

مما یعني أن الطلب الذي یقدمه المستثمر الأجنبي إلى البنوك و المؤسسات المالیة 
إنجاز هذه التحویلات، إنما هو مجرد إجراء الوسیطة المعتمدة، لیس من أجل الترخیص ب

للتصریح بها، و في الأخیر و مادام أنه هناك اختلاف بین ما تضمنه التشریع الجزائري  و ما 
تضمنته الاتفاقیات السالفة الذكر، فإن من المنطقي أن المستثمر الأجنبي سیفضل التمسك بما 

.3مستثمرجاء في القانون الداخلي، بما أنه أكثر أفضلیة لل

المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلین فیما من الاتفاق المبرم بین الجزائر و جمهوریة فرنسا،6الفقرة الأخیرة من المادة 1
، و المصادق علیه بموجب مرسوم 1993فبرایر 13الموقع بالجزائر في یخص الاستثمارات و تبادل الرسائل المتعلقین بهما، 

فبرایر 2، الصادر بتاریخ 1مهوریة الجزائریة، العدد ، الجریدة الرسمیة للج1994ینایر 2مؤرخ في 01- 94رئاسي رقم 
1994.

.المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة03- 05من النظام رقم 3نص المادة 2
.111، ص 1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، قانون الاستثمارات في الجزائر، كمال علیوش قربوع، 3
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العملة موضوع إعادة التحویل: الفرع الثالث

المتعلق بترقیة 12-93من المرسوم التشریعي رقم 12بالعودة إلى نص المادة 
المتعلق بتطویر الاستثمار، نستنتج أن 03-01من الأمر 31الاستثمار، و نص المادة 

عادة التحویل نحو الخارج المشرع الجزائري لم یحدد نوع العملة التي سوف تتم بها عملیة إ
للأموال المستثمرة في الجزائر و نواتجها، و تكرر نفس الموقف في مختلف التنظیمات التي 

. المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة03-05صدرت بهذا الخصوص، و التي أخرها النظام رقم 

عملة و یقصد بسعر الصرف في مجال الاستثمار، السعر الذي تتم على أساسه تحویل ال
الأجنبیة إلى العملة الوطنیة الخاصة بالبلد المضیف للاستثمار عند إدخال رأس المال المراد 
استثماره، و السعر الذي یحسب على أساسه تحویل العملة الوطنیة إلى العملة الأجنبیة عند 

. 1إخراج الأرباح رأس المال الأصلي المستثمر من الدولة المضیفة للاستثمار

موضوع سعر الصرف في مجال الاستثمار بأهمیة بالغة لاسیما في مسألة و یتمتع 
إعادة تحویل الأموال الاستثماریة، ذلك أن عدم تحدید سعر الصرف المعتمد أو تحدیده بصورة 

.2تعسفیة قد یؤثر سلبا على قیمة التحویلات

دینار و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري اعتمد نظام سعر الصرف الموحد لل
الجزائري، في كل التعاملات المتعلقة بتحویل رؤوس الأموال من و إلى الخارج و یظهر ذلك 

المتعلق بقانون النقد و القرض، التي 11-03من القانون 127/2من خلال مضمون المادة 
و هو ما یعني أن المشرع الجزائري ، )لا یجوز أن یكون سعر الدینار المعتمد:( جاء فیها أنه

عتمد سعر صرف خاص أو تشجیعي للاستثمارات الخارجیة، وهو في تقدیري أمر منطقي لم ی
یتماشى مع واقع الحال كون أن قیمة الصرف للدینار الجزائري منخفضة أصلا بشكل كبیر و لا 

. یحتاج إلى تخفیضات أكثر

.89نعیمة بن أودیع، المرجع السابق، ص 1
.362عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص 2
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ضمان اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي: المبحث الثالث

الاستثمارات الأجنبیة في الدول المضیفة للقواعد المنظمة لاستثمار رؤوس تخضع 
الأموال الأجنبیة، الواردة في الاتفاقیات الدولیة و القوانین و اللوائح و الأوامر المحلیة، إلى 
جانب القواعد الواردة في عقود الاستثمار و اتفاقیات و وثائق الموافقة على الاستثمار التي 

ولة المضیفة و الإجراءات الحكومیة الأخرى التي لها نفس الأثر، ما لم یكن هناك تصدرها الد
. 1اتفاق على خلاف ذلك

و عندما یصاب المشروع الاستثماري الأجنبي بضرر نتیجة للإجراءات التي قد تتخذها 
اخلیة الدولة المضیقة، ففي هذه الحالة یلتزم المستثمر الأجنبي باللجوء إلى وسائل التقاضي الد

، و لكن نجد أن المحاكم الوطنیة 2في الدولة المضیفة، ما لم یكن هناك اتفاق على خلاف ذلك
في بعض أنحاء العالم قد لا توحي بالثقة للمستثمر الأجنبي، سواء كان بسبب نظام قانوني 

، و لذلك فإن المستثمر 3غیر كفء أو لوجود إدارة غیر منظمة أو حتى عوامل سیاسیة أخرى
نبي حتى یتم اجتذابه لدولة ما لیستثمر فیها أمواله، لا بد أن یكون مطمئنا على أمواله الأج

حقوقه في حالة حدوث أي نزاع، و لذلك اتجهت معظم الدول الجاذبة للاستثمار لإبرام و 
.4اتفاقیات دولیة و إقلیمیة و ثنائیة

البحث عن الوسیلة إن إشكالیة ظهور النزاع حول العقد الاستثماري یطرح مشكلة
الأنسب من أجل تسویة هذا النزاع، فدراسة و تحلیل وسائل فض المنازعات التي یمكن أن 
تشوب عقود الاستثمار تنفیذها أو تفسیرها تكون إما عن طریق الوسائل الودیة التي یتم اللجوء 

عن لب الأول، أوفیها إلى القضاء الداخلي للدولة المضیفة للاستثمار فهو ما سنتناوله في المط
.         طریق اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي فهو ما سنبینه في المطلب الثاني

دار النهضة النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة الخاصة في الدول الآخذة في النمو، عصام الدین مصطفى بسیم، 1
.162، ص 1972العربیة، القاهرة، مصر، 

.81، ص 2011دار الكتب القانونیة، مصر سبل استقطابه و تسویة منازعاته، - الاستثمار الأجنبيأزاد شكور صالح، 2
.173عمر هاشم صدقة، المرجع السابق، ص 3
مصر، ص -دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریةقانونیة المنظمة لجذب الاستثمار الأجنبي،القواعد المعاویة عثمان الحداد، 4

261.
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اللجوء إلى القضاء الجزائري : المطلب الأول

یمكن للأطراف المتعاقدة أن تختار قانونا معینا للتطبیق على عقد الاستثمار كالقانون 
لغالب لأنه هو قانون محل الإبرام و قانون دولة ، و یختار هذا القانون في ا1الوطني مثلا

التنفیذ، كما أنه یعتبر أكثر قانون له صلة جوهریة بالعقد مادام الدولة طرفا في هذا العقد، 
علیه فإن قانون الوطني للدولة المضیفة للاستثمار هو الذي یطبق على عقد الاستثمار متى و 

ك و نظرا للخصوصیة التي تتمتع بها عقود الاستثمار اتجهت إرادة الأطراف المتعاقدة إلى ذل
كونها تعتبر أداة هامة في تنمیة الاقتصاد الوطني للدولة المضیفة و قد دفع هذا الأمر بالدول 
إلى السعي نحو تطبیق قوانینها الوطنیة على هذا النوع من العقود لاعتبارات تتعلق بالسیادة أو 

.2المصلحة العامة

الاستثمار الجزائري على غرار غیره من التشریعات المقارنة و سائل و قد أقر قانون
مختلفة لتسویة منازعات الاستثمار، بعضها رضائیة كالتوفیق و المصالحة و بعضها الأخر 

قضائیة كاللجوء للقضاء الوطني و التحكیم الدولي، فإن الجهات القضائیة الجزائریة تكون في  
ت الاستثمار التي قد تثور بین المستثمر الأجنبي و الدولة الأصل هي المختصة بحل منازعا

.    3الجزائریة متمثلة في مؤسساتها المختلفة

وهذا تطبیقا لمبدأ سیادة الدولة على الأشخاص و الأموال الموجودة في إقلیمها، فما دام 
ا، ما لم النزاع قد نشب داخل حدود الدولة فإن اختصاص النظر فیه ینعقد للقضاء الوطني فیه

یوجد اتفاق خاص یقضي بخلاف ذلك، أي یسمح للطرفین بحل النزاع بالطرق الودیة 
.4كالمصالحة أو التوفیق أو تحكیم خاص أو أي بند تسویة آخر یتفق علیه الطرفین

، 2007، الطبعة الثانیة، دار هومة، )تنازع القوانین( الأولالجزء القانون الدولي الخاص في الجزائر، علیوش قربوع كمال، 1
.344ص 

.187صلاح الدین جمال الدین، المرجع السابق، ص 2
.المتعلق بتطویر الاستثمار03- 01من الأمر 17نص المادة 3
كلیة الحقوق و العلوم نونیة،مجلة الباحث للدراسات القا، )الضمانات القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر(میلود سلامي،4

.84، ص 2015، الجزائر، جوان، 06باتنة، العدد -السیاسیة، جامعة الحاج لخضر
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حیث یمكن لأطراف النزاع أي دولة و المستثمر الأجنبي عند نشوب أي نزاع إبرام اتفاق 
.اع أو إبرام اتفاق مسبق لتسویة النزاعات التي قد تنشأ في المستقبلبینهما لتسویة هذا النز 

إلا أن الطبیعة الخاصة لمنازعات عقود الاستثمار و ارتباطها بالمصالح الحیویة للدولة 
المضیفة للاستثمار، و التي تحرص في الأغلب على إخضاع مثل هذه العقود لقواعدها 

-ما لم یكن هناك اتفاق خلاف ذلك-المضیفة للاستثمارالوطنیة یجعل القضاء الوطني للدولة 
الجهة المختصة أصلا بحسم المنازعات التي یمكن أن تثیرها عقودها مع المستثمرین 

.    1الأجانب

فالقضاء الوطني للدولة المتعاقدة، أیا كانت المزایا التي یتمتع بها من حیاد و استقلال 
ء غیر محاید بالنسبة للمنازعات التي تكون الدولة أو أحد في الدولة ذاتها، فإنه في نهایة قضا

عن عقد متصل بالمصالح الاقتصاد                 أجهزتها طرفا فیها مع متعاقد أجنبي و تكون ناشئة 
.2أو الاجتماعیة للدولة

و حتى لو التزم القضاء الوطني بالحیاد التام في الخلاف الدائر فإن هناك أسباب تجعل 
مر الأجنبي عموما، یتردد كثیرا في اللجوء إلى هذه الوسائل، من أهمها أن إجراءات المستث

التقاضي في الدولة المضیقة غیر مألوفة بالنسبة إلیه، فضلا عن تخوفه من احتمال تأثر 
القاضي الوطني بالتیارات الفكریة و الاجتماعیة السائدة في دولته، أو التزام القاضي الوطني 

دولته في الوقت الذي یكون فیه هذا القانون محل شكوى أو اعتراض من جانب بتطبیق قانون
المستثمر الأجنبي، كما إن انتماء القاضي إلى الدولة المضیفة یجعل منه خصما و حكما في 

. 3آن واحد

لأجل هذه الاعتبارات یرفض المستثمر الأجنبي في حالات كثیرة اللجوء إلى قضاء و 
رغبة من الدول المضیفة في تشجیع الاستثمار على إقلیمها دفعتها تثمار، و الدولة المضیفة للاس

دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، دور التحكیم في فض منازعات عقود الاستثمار، الطبعة الأولى،  خالد كمال عكاشة،1
. 131، ص 2004

، 2003لبنان، - الحقوقیة، بیروتمنشورات الحلبيالموجز في النظریة العامة في التحكیم التجاري الدولي، حفیظة الحداد، 2
.32ص 

الطبعة الأولى، دار الفكر و القانون للنشر و دراسة مقارنة، -المسؤولیة المدنیة للمستثمر الأجنبيعقیل كریم زغیر، 3
.165، ص 2015التوزیع، مصر، 
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إلى مراعاة ما یعتمل في نفوس المستثمرین الأجانب، فیما یتعلق بالقضاء الوطني من حیث 
حیاده و قدرته على حسم منازعات عقود الاستثمار، وذلك بجعل الاختصاص إلى هیئة دولیة 

ا دولیا یمكن من خلاله تسویة النزاع بشكل یحقق مصالحه على تعطي للمستثمر الأجنبي مركز 
. 1نحو فعال

أما عن وجهة نظر القطاع الخاص إزاء فعالیة النظام القضائي في معالجته للنزاعات 
من المؤسسات التي لجأت 56التجاریة، فأغلبیة المؤسسات اشتكت من بطئ المحاكم، فحوالي 

ظرون إلى القضاء الجزائري بأنه لم یكن سریعا مطلقا في حل للمحاكم خلال السنوات الأخیرة ین
أو معالجة قضایا نادرا ما تتمكن من فرض تنفیذ القرارات الصادرة من قبلها، لذلك نجد معظم 

فقط من مجموعها تلجأ للعدالة في 6النزاعات خاصة المتعلقة بتحصیل الدیون الغیر المدفوعة 
.2حین الباقي تم حلها خارج المحكمة

و قد أثبتت الدراسات الحدیثة أن نوعیة و فعالیة النظام القضائي في میدان تنفیذ العقود 
یلعب دورا كبیرا في تحسین تنافسیة الاقتصاد الوطني، لأنه لا یسمح في ظله بضمان احترام 

.       3العقود و القانون لیشكل بذلك عاملا أساسیا یسمح برفع جاذبیة سوق الاستثمارات

نص القانون الجزائري على إجراءات خاصة للتقاضي بشأن منازعات الاستثمار، لم ی
بالتالي فإن تسویة هذه المنازعات یكون بحسب قانون الإجراءات المدنیة الساري المفعول في و 

.4الجزائر، و یفصل في الموضوع على أساس القانون الوطني بما فیه قواعد التنازع

النزاع یتم في الأصل داخلیا، إلا أن تخوف المستثمر الأجنبي من الوسائل إذن فتسویة 
الداخلیة لحل النزاعات، و أساسا القضاء الداخلي نظرا لطبیعة النزاع باعتبار أن أحد أطرافه 

.  5دولة ذات سیادة و الآخر طرف أجنبي خاص مما قد یؤثر على مصداقیة و نزاهة القضاء

.168طفى بسیم، المرجع السابق، ص عصام الدین مص1
. 85میلودي سلامي، المرجع السابق، ص 2
.125بشار محمد الأسعد، المرجع السابق، ص 3
قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، یتضمن، 2008فبرایر 25، المؤرخ في 09-08من القانون رقم 42نص المادة 4

. 2008أفریل 23، المؤرخة في 21الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
.المتعلق بترقیة الاستثمار09-16من القانون رقم 24نص المادة 5
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ظام القضائي الذي لا یخفي على السلطات العلیا في البلاد، رغم مشاكل فعالیة النو 
تحدث عن المشاكل و الثقل الذي 1999فالرئیس عبد العزیز بوتفلیقة أثناء برنامجه لسنة 

تعانیه السلطة القضائیة إزاء التأقلم مع العدید من القوانین، فعلى حد قوله من المنتظر من 
إیجاد التوازن بین الحقوق و الالتزامات الواجبة، و كذا القضاء تنظیم العلاقات في المجتمع و

.ضمان احترام العلاقات التعاقدیة التي یقوم على أساسها اقتصاد السوق

فالمشرع الجزائري من خلال إصداره لقانون الإجراءات المدنیة الجدید كان الهدف منه 
إرفاقه بمجهودات أكبر هو العمل على تقلیص أجال حل النزاعات، إلا أن هذا العمل یجب 

تمس أیضا عملیة تأهیل القضاة و المشاركین الآخرین الفاعلین في هذا الجهاز، هذا ما جعل 
هي الوسائل ضمانات أخرى أكثر حیادا وقوة و المستثمر الأجنبي یبحث عن وسائل و 

رع الجزائري للمستثمر ، و هذا ما ضمنه المش1أو الضمانات الدولیة لتسویة منازعات الاستثمار
الأجنبي من خلال السماح باللجوء إلى الوسائل الدولیة لتسویة المنازعات، التي تم بشأنها ابرام 
اتفاقیات دولیة اهتمت على الخصوص بالتحكیم التجاري الدولي، الذي یحض بأهمیة في 

.2منازعات الاستثمار الدولیة بالإضافة إلى الوسائل الأخرى

اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي: المطلب الثاني

حظي موضوع التحكیم باهتمام على كافة المستویات، فعلى المستوى الدولي تم إبرام 
العدید من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة به، وعلى الصعید الفقهي حظي موضوع التحكیم باهتمام 

الباحثین و جذبت الأنظارمن جانب الفقه و تربع على قمة الموضوعات التي شغلت أذهان 
.  3لذا كثرت المؤلفات، و عنیت به المعاهد العلمیةو 

فقد ساهمت المنظمات الدولیة و المؤسسات المعنیة بالتحكیم، بوضع قواعد خاصة 
بالإجراءات التي تتبع في سیر عملیة التحكیم، كما أصدرت دول عدیدة قوانین حدیثة تعالج 

مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق و العلوم الساسیة، نات الاستثمار في التشریع الجزائري، ضمایاسین قرفي، 1
.95، 94، ص ص 2008بسكرة، الجزائر، -جامعة محمد خیضر

مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق، الحوافز و الحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، ولید لعماري، 2
.47، 46، ص ص 2011، 1جامعة الجزائر

.11، ص 2000دار النهضة العربیة، القاهرة، التحكیم في عقود البترول، سراج حسین محمد أبو زید، 3
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بعد أن كانت قوانینها تقتصر على معالجة قضایا التحكیم الداخلي، و مسائل التحكیم الدولي
نتیجة لأهمیة التحكیم في المجتمعات الدولیة وضعت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة 

.1قواعد خاصة بالتحكیم

إن التحكیم وسیلة سلمیة للفض في المنازعات حیث یتفق الخصوم على عرض تلك 
ى أشخاص یختارونهم و یحددون لهم مهمة التحكیم متضمنة القواعد القانونیة المنازعات عل

، فالتحكیم یلعب دورا هاما في حسم المنازعات التي یمكن أن تثیرها 2الإجراءات التي تتبعو 
، وأنه 3عقود الاستثمار، إلى درجة أن البعض یعتبره أمرا حتمیا بشأن هذه الطائفة من العقود

. 4ح القضاء الطبیعي في هذا المجالأصب

حیث یفضل الأطراف في عقود الاستثمار اللجوء إلى التحكیم في حسم منازعاتهم، لأن 
عقود الاستثمار تتسم بطبیعة خاصة ناجمة عن طبیعة أطراف هذه العقود، الدولة من ناحیة 

العقد بمشروع ضخم ، و العملیة محل العقد، حیث یتعلقأخرىالمستثمر الأجنبي من ناحیة و 
.5یستغرق عدة سنوات لتنفیذه و یتكلف مئات الملایین و الدولارات

إن التحكیم یتسم بسرعة الفصل في المنازعات المعروضة علیه، إذ یعتبر عامل الزمن 
حاسما في التجارة الدولیة حیث أن أطراف النزاع یرغبون في حسم النزاع في أقصر وقت ممكن 

هم و مصالحهم، فهو یعمل على تبسیط إجراءات الفصل رفي النزاع حتى لا تتعطل أعمال
، فاختیار الأطراف للتحكیم كوسیلة 6كذلك التحرر من الشكلیات التي تكبل القضاء العاديو 

، ص 2001دار النهضة العربیة، مصر، اتفاق التحكیم كأسلوب لتسویة المنازعات عقود التجارة الدولیة، أحمد مخلوف،1
70.
-مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوريالتحكیم في النزاعات الدولیة، سمیة بوجلال، 2

. 11، ص 2012قسنطینة، الجزائر، 
دار الاتفاق على التحكیم في عقود الدولة ذات الطبیعة الإداریة و أثره على القانون الواجب التطبیق، حفیظة الحداد، 3

.3، ص 2001امعیة، الإسكندریة، المطبوعات الج
، ص 1998أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، الضمانات في العقود الاقتصادیة الدولیة في تجربة الجزائریة، معاشو عمار، 4

319.
.103، ص 2001دار الشروق للنشر و التوزیع، بدون مكان نشر، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، خالد محمد القاضي، 5
.262معاویة عثمان الحداد، المرجع السابق، ص 6
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لفض المنازعات مبعثه ما یتمیز به من سریة، فجلسات التحكیم غیر علنیة و عدم نشر الأحكام 
.1تحكیمتعتبر من الممیزات الكبرى لل

اتفاق الأطراف على عرض منازعاتهم ( :یعرف الأستاذ فلیب فوشار التحكیم على أنهو 
.2)للفصل فیه على هیئة خاصة هم الذین یختارونهم

إخراج بعض بمقتضاهإن التحكیم نوع من العدالة الخاصة ینظمه القانون و یسمح 
أن مرونة التحكیم تسمح للمتنازعین ، كما 3المنازعات عن ولایة القضاء العام وفي حالات معینة

.4بتشكیه على النحو المناسب لهم، لأنهم ینفرون من القوالب الجامدة

الخبرة ات الأجنبیة یحتاج إلى المعرفة و فالفصل في المنازعات الناشئة عن الاستثمار 
اع القانونیة و الفنیة المتخصصة اللازمة لتسویة منازعات الاستثمار، لذلك فإن أطراف النز 

یفضلون أسلوب التحكیم ، لأنه بخلاف القضاء یمكن الاستعانة بخبرات على مستوى عال من 
الكفاءة العلمیة و القانونیة للفصل في النزاع المسند إلیهم، و بذلك فإن التحكیم أقرب إلى تحقیق 

ذي العدالة، لأن المحكم المختص أقدر على استیعاب تفاصیل النزاع و تعقیداته من القاضي ال
.  5ینظر كل أنواع المنازعات دون أن یكون متخصصا في مجال النزاع

من هنا یتمسك المستثمر الأجنبي بشرط التحكیم، لأن الالتجاء إلى القضاء الوطني 
لا یقابل للدولة المضیفة للاستثمار لتسویة المنازعات الناجمة بین الدولة و المستثمر الأجنبي و 

با ما ینظر المستثمر الأجنبي إلى القضاء الوطني للدولة المضیفة الرضا التام من جانبه فغال

أطروحة الدكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق تسویة المنازعات في القانون الدولي الجزائري للاستثمارات،حسن طالبي،1
.27، ص 2006جامعة الجزائر، 

دراسة مقارنة بین النظم الإجرائیة –مار قواعد المحاكمة و التعاون الدولي في جرائم الاستثأحمد عبد اللاه المراغي، 2
، ص 2015مصر، –دار الفكر الجامعي، الإسكندریة الطبعة الأولى،اللاتینیة و الأنجلوساكسونیة و الشریعة الإسلامیة، 

30 .
، معهد العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة الوادي، مجلة العلوم القانونیة، )التحكیم الالكتروني(سیف الدین إلیاس حمدتو،3

. 49، ص .2011، الجزائر، جوان 03العدد 
دراسة مقارنة مع -تسویة منازعاتها- الاستثمارات الأجنبیة في منظمة التجارة العالمیة و حمایتهاجابر فهمي عمران، 4

.411، ص 2013لإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، االاستثمارات في ضوء الفقه الإسلامي، 
.615مصطفى الحبشي، المرجع السابق، ص 5
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عدالة محاكم الدولة بعین الریبة و الشك في خبرة هذا القضاء، و انعدام ثقته في نزاهة و 
.  1المضیفة

من أجل ذلك فإن المستثمر الأجنبي یحرص على تضمین عقد الاستثمار نصوصا و 
القانون ضمن لها حمایة لا تتوفر له في ظل القضاء و تمكنه من اللجوء إلى التحكیم و ت

ن یوفر له هیئة محایدة لا شك أن التحكیم یحقق له الحمایة التي یطلبها، و ، و 2الوطنی
یعترف للأطراف بحریة كاملة في اختیار المحكمین المكلفین بالفصل في النزاع أي في و

.  3الواجب التطبیقتشكیل محكمة التحكیم و في تحدید القانون

أما الجزائر فقد عرفت تطورا في اعتمادها للتحكیم كأسلوب لتسویة منازعات الاستثمار، 
برفضها له و بمبررات سیاسیة 1980إلى 1960وتمیزت المرحلة الأولى التي امتدت من 

الدولیة، اقتصادیة، ثم بدأت تتراجع عن ذلك الحظر تدریجیا بمصادقتها على بعض الاتفاقیاتو 
مثل اتفاقیة نیویورك الخاصة بالاعتراف و التنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة الصادرة في 

.19884و التي صادقت علیها سنة 10/6/1958

المتعلق 03-01وذلك قبل أن تأخذ بالتحكیم في تشریعاتها و من ضمنها القانون رقم 
بین المستثمر یخضع كل خلاف( على ما یلي17بتطویر الاستثمار الذي نص في مادته 

الأجنبي و الدولة الجزائریة یكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء تتخذه الدولة الجزائریة 
ضده للجهات القضائیة المختصة إلا في حالة و جود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف 

اتفاق خاص ینص أبرمتها الدولة الجزائریة تتعلق بالمصالحة و التحكیم أو في حالة وجود 
كما تم النص .)على بند تسویة أو بند یسمح للطرفین بالتوصل إلى اتفاق على تحكیم خاص

.المتعلق بترقیة الاستثمار09- 16من القانون رقم 24علیه طبقا لنص المادة 

.616نفس المرجع، ص 1
.70، ص 2002بیت الحكمة، بغداد، التنظیم القانوني للشركات المتعددة الجنسیات و العولمة، عوني محمد فخري، 2
انالطبعة الأولى، بدون مكآلیات فض النزاعات من خلال الاتفاقیات الاستثماریة العربیة الأوروبیة، عبد الحمید الأحدب، 3

.73، ص 2001نشر، 
، یتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقیة التي صادق علیها 1988نوفمبر05المؤرخ في 233-88بموجب القانون رقم 4

و الخاصة باعتماد القرارات التحكمیة الأجنبیة و تنفیذها، الجریدة 1958ولیو ی10مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك، بتاریخ 
. 1988نوفمبر23، المؤرخة في 48الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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نستنتج من أحكام هاذین النصین أن الأصل في أي نزاع یمكن أن یثور بین الجزائر 
مر أجنبي یجب تسویته من قبل الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا، مما قد یدفع إلى مستثو 

اعتقاد أن القضاء الداخلي هو المختص و بذلك تكون الضمانة الإجرائیة لحمایة الاستثمارات 
غیر متوفرة، إلا أن هذا الاعتقاد یزول عند مواصلة قراءة النص الذي یعطي لطرفي العلاقة 

ر التحكیم كأسلوب تسویة إذا كانت الجزائر بصفتها دولة مضیفة للاستثمار طرفا الحق في اختیا
في اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف تجعل من التحكیم أسلوب تسویة للنزاعات التي تثور بینها 
و بین المستثمر الأجنبي، و بحكم أن الجزائر طرفا في العدید من هذه الاتفاقیات فإن التحكیم 

.داة الرئیسة لتسویة نزاعات عقود الاستثمار الدولیةیصبح الأ

یصبح من الصعب أن ینعقد الاختصاص للقضاء الجزائري، و في الحالة التي لا تكون و 
الدولة التي یحمل المستثمر الأجنبي جنسیتها طرفا في اتفاقیات دولیة تأخذ بالتحكیم، فإن هذا 

ادیا لانعقاد الاختصاص لقضاء الدولة الأخیر یحرص على التمسك باتفاقیة التحكیم تف
.    1المضیفة

تكریسا و تجسیدا لبروتوكول التعاون 1983قد جاءت الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة لسنة و 
في الجزائر و تم إبرامها بتاریخ 1982جوان 12الاقتصادي المبرم بین فرنسا و الجزائر في 

تفاق على أن النزاعات التي تنشأ عن العقود من هذا الا46تنص المادة ، و 19832مارس 27
في حالة فشل التسویة الودیة تسوى المبرمة بین المتعاملین الفرنسیین و الجزائریین تسوى ودیا و 

النزاعات حسب الإجراءات المنصوص علیها في العقود و المتمثلة في اللجوء إلى التحكیم لحل 
.  3التحكیم بصفة مباشرةقد أشارت الاتفاقیة إلى وسیلة المنازعات و 

، الجزائر، دار هومةالتحكیم التجاري الدولي  وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و القوانین المقارنة، لزهر بن سعید، 1
. 16، ص 2012

، المتضمن المصادقة على البروتوكول 1982أوت 7المؤرخ في 259- 82تمت المصادقة علیها بموجب المرسوم رقم 2
، 32، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد الخاص بالتعاون الاقتصادي بین الحكومة الجزائریة و الحكومة الفرنسیة

.1982أوت 10تاریخ الصادرة ب
نظام تسویة المنازعات في إطار المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار بین الدول و رعایا الدول الأخرى، قبایلي طیب، 3

.106، ص 2002مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، فرع قانون الأعمال، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
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خلاصـة الفصـل الثانـي

في نهایة الفصل الثاني أن المشرع الجزائري بعد تكریسه لضمانات قانونیة نستخلصو 
للمستثمر الأجنبي بعد إنجاز المشروع، لطمأنته وذلك من خلال عدم نزع ملكیته و في حالة 
نزع الملكیة للمنفعة العامة یترتب علیها تعویض عادل و منصف للمستثمر الأجنبي، كما أن 

عادة تحویل الأموال المستثمرة و ضمان اللجوء إلى التحكیم التجاري للمستثمر الأجنبي ضمان إ
الدولي في حالة نشوب نزاع بینه و بین الدولة الجزائریة بعد اللجوء أولا إلى القضاء الوطني 

ذلك بتوفیرها لجملة من الضمانات ، فالدولة هنا غایتها جذب الاستثمار الأجنبي و للدولة
خلق جو مناسب یطمئن المستثمر الأجنبي على مصیر مشروعه القانونیة التي تعمل على

حقه من الاستفادة من الأرباح المحققة من وراءه لأن المستثمر هدفه الأول الاستثماري و 
.   الأساسي هو تحقیق الربحو 
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الخاتمة

إن إصدار قانون جدید ینظم الاستثمار الأجنبي في الجزائر، ما هو إلا دلیل على تحول 
النظرة السیاسیة للدولة اتجاه الاستثمار الأجنبي، باعتباره أحد برامج الإصلاح الاقتصادي 

الحذرللدولة، حیث یعكس هذا القانون تحولا جوهریا ینقل هذه الاستثمارات من مجال الشك و 
.إلى مجال التشجیع و الترحیب

إن تضمین قانون الاستثمار مزیدا من الضمانات للمستثمر الأجنبي شأنه أن یساعد 
على وجود مناخ استثماري  ثابت و مشجع للاستثمار، و هو ما یتفق مع الوضع الحالي للدولة 

.ة بنائهنحو الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي في شأن تطویر الاقتصاد الجزائري وإعاد

:و من خلال ما سبق دراسته في هذا الموضوع توصلنا للنتائج التالیة

 یعد الاستثمار الأجنبي هدفا أساسیا تتمسك به الجزائر خصوصا في جذبه للتدفقات
.التكنولوجیة

تكریس المشرع الجزائري لمجموعة من الضمانات القانونیة المنظمة للاستثمار الأجنبي
.لمستثمر الأجنبي لاتخاذه قرار الاستثمار في الجزائرهذا بهدف طمأنة او 

 نستنتج أن حریة الاستثمار التي تعبر ضمان قانوني كرسه المشرع الجزائري للمستثمر
الأجنبي قبل إنجاز مشروعه الاستثماري لیست حریة مطلقة بل قیدها المشرع و استثنى 

.تها العمومیةمنها عدة نشاطات منها من ظلت حكرا على الدولة و مؤسسا
 حرص المشرع الجزائري على معاملة المستثمر الأجنبي معاملة عادلة و منصفة متله

مثل المستثمر الوطني فیما یخص الحقوق و الواجبات المرتبطة باستثماره، لكن لكل 
قاعدة استثناء و الاستثناء الوارد عدم الإخلال بالاتفاقیات الثنائیة و الجهویة الموقعة من 

دولة الجزائریة، أي أن المستثمرین التابعین للدول التي أبرمت معها الجزائر طرف ال
اتفاقیات خاصة بالاستثمار یعاملون وفق الاتفاقیة المبرمة و یستفیدون من الامتیازات 

.المزایا الممنوحة لهم بناء على الاتفاقیة المبرمة دون سواهم من المستثمرین الآخرینو 
و عبارة عن شرط تعاقدي تتوقف فعالیته على أحكام القانون شرط الثبات التشریعي ه

الواجب التطبیق، ونرى هذه الشروط تعد شروط فاشلة لأن تركیز العلاقة بین المستثمر 
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الأجنبي و بین الدولة لم یحقق لها شرط الاستقرار وظیفته كواقي لهذه العلاقة، لم 
إلیها، مادام أن الدولة تستطیع یضمن للمستثمر الأجنبي الحمایة التي یسعى الوصول 

أن تغیر في القانون الواجب التطبیق على العقد المبرم في ظل أحكام القانون 
فنرى أنه لم یعد هناك احترام للعلاقة التعاقدیة و اتخاذ الدولة لإجراءات سیادیة السابق،

.إصدار قرارات وفقا للمصلحة العامةكإصدار قوانین و تعدیلها و 
تثمارات الأجنبیة من المخاطر السیاسیة و الإجراءات الانفرادیة التي تتخذها حمایة الاس

ضمان الحق في الدولة ضد الاستثمار الأجنبي من أجل تحقیق المصلحة العامة، و 
.منصفاتعویض المستثمر الأجنبي  عنها تعویضا عادلا و 

رسمال المستثمضمان حریة التحویل یستفید المستثمر الأجنبي من خلاله تحویل الرأ
. الفوائد المترتبة علیه بعملة حرة التحویلو 

 الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر مع الدول التي یحمل المستثمر الأجنبي جنسیتها تتضمن
ضمانات قانونیة تدعم الضمانات القانونیة التي كرستها الدولة الجزائریة في تشریعاتها 

.الداخلیة
التي كرسها المشرع الجزائري لجذب المستثمر الأجنبي على احتواء الضمانات القانونیة

ضمان اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي في ظل نشوب نزاع یعتبر من الضمانات 
. الإجرائیة التي یتمسك بها المستثمر الأجنبي لاستیفاء حقوقه و تمكنه من الحمایة

:حات نورها في النقاط التالیةقد توصلنا من خلال إعداد بحثنا إلى جملة من الاقتراو 

 نحبذ لو أن المشرع الجزائري یحرص على وضع نصوص قانونیة واضحة المعالم خالیة
.من أي غموض، ذلك بهدف كسب ثقة المستثمر الأجنبي

نقترح ضرورة  ثبات التشریع الاستثماري، و خلوه من أي تعدیل قد یطرأ في المستقبل.
توسیعه إلى و ) الطاقة( ل التقلیدي للاستثمارتتجاوز الشكیتعین على الدولة الجزائریة أن

.مجالات أخرى و خصوصا في السیاحة و الفلاحة و الصناعات الصغیرة
تشجیع الشراكة الأجنبیة.
زیادة الإنفاق على البیئة التحتیة الأساسیة بهدف تشجیع الاستثمار الأجنبي.
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یة و هذا یمنح حوافز ضریبیة لهذه توجیه الاستثمار الأجنبي نحو القطاعات الإنتاج
.القطاعات

 توفیر أجهزة قضائیة مختصة بالحكم في منازعات الاستثمار، و إعادة النظر في النظام
.القضائي الذي یتسم بالمماطلة و التسویف و طول التقاضي

 توجیه الأموال لإنشاء العدید من مراكز البحث المساهمة في تطویر السیاسیة
.ي الجزائرالاستثماریة ف

الاستمرار في تشجیع الاستثمارات الأجنبیة من أجل رفع الاقتصاد الوطني   .

في الأخیر نخلص إلى أن الدولة الجزائریة تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبیة و 
تغیرات ید الذي یحمل في طیاته تعدیلات و الدلیل على ذلك هو صدور قانون الاستثمار الجدو 

بناء مناخ استثماري جدید على عكس الذي كان، الذي یشوبه بعض النواقص قد تعمل على 
.التي قد تكون أثرت السیاسة الاستثماریة السابقة
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قـــــائمة المصــــــــادر و المراجــــــــع

I.المصادر:

:الدســـاتیر: أولا

، المتعلق بإصدار 1996دیسمبر 7، المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم .1
نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في استفتاء 

، المعدل بالقانون 1996، لسنة 76الجزائریة، العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1996
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2002أفریل 10، المؤرخ في 03-02رقم 
نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08، و المعدل و المتمم بالقانون رقم 2002، سنة 25

.2008، سنة 63، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 2008

الاتفاقیات و الاتفاقات الدولیة: ثانیا

، المعدة في تونس الاتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة.1
7، بتاریخ 306-65، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1982في أوت 
11الصادر بتاریخ ، 59، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1995أكتوبر 
.1995أكتوبر 

یتضمن الانضمام بتحفظ إلى ، 1988نوفمبر 5، المؤرخ في 233-88القانون رقم .2
یولیو 10بتاریخ الاتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك، 

و الخاصة باعتماد القرارات التحكمیة الأجنبیة و تنفیذها، الجریدة الرسمیة 1958
.1988نوفمبر 23، المؤرخة في 48ریة الجزائریة، العدد للجمهو 

، الموقعة في الجزائر اتفاقیة تشجیع و ضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي.3
، المؤرخ 240-90، و المصادق علیها بالمرسوم الرئاسي رقم 1990یولیو 23بتاریخ 

6، الصادر في 6ریة، العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائ1990دیسمبر 22في 
.1991فبرایر 

، بین حكومة الجمهوریة الاتفاق المبرم حول الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات.4
الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة الایطالیة، الموقع في الجزائر بتاریخ 
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، المؤرخ 346-91، و المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم1991ماي 18
، الصادر بتاریخ 46، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1991أكتوبر 5في 

.1991أكتوبر 6
الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و اتحاد الاقتصاد .5

قع في الجزائر ، المو المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلة للاستثماراتالبلجیكي، 
، الصادر 46، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1991أفریل 24بتاریخ 
، 351-91، المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1991أكتوبر6بتاریخ 

.1991أكتوبر5المؤرخ في 
تبادلینالمتعلق بالتشجیع و الحمایة المالاتفاق المبرم بین الجزائر و جمهوریة فرنسا، .6

13الموقع بالجزائر في فیما یخص الاستثمارات و تبادل الرسائل المتعلقین بهما،
2، المؤرخ في 01-94، و المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1993فبرایر
فبرایر 2، الصادر بتاریخ 1، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1994ینایر 
1994.

المتعلق بالتشجیع و الحمایة المتبادلةالاتفاق المبرم بین الجزائر و حكومة رومانیا، .7
، و المصادق علیه بموجب 1994یونیو28الموقع بالجزائر بتاریخ للاستثمارات،

، الجریدة الرسمیة 1994أكتوبر 22، المؤرخ في 328-94المرسوم الرئاسي رقم 
.1994أكتوبر28ادر بتاریخ ، الص69للجمهوریة الجزائریة، العدد 

المتعلق بالترقیة و الحمایة المتبادلةالاتفاق المبرم بین الجزائر و المملكة الاسبانیة، .8
، و المصادق علیه بموجب 1994دیسمبر 23الموقع في مدرید بتاریخ للاستثمارات،

، الجریدة الرسمیة 1995مارس 25، المؤرخ في 88-95المرسوم الرئاسي رقم 
.1995أفریل 26، الصادر بتاریخ 23للجمهوریة الجزائریة، العدد 

، للاستثماراتالاتفاق و البروتوكول الإضافي المتعلقان بالتشجیع و الحمایة المتبادلة .9
بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة جمهوریة ألمانیا 

، و المصادق علیه بموجب 1996مارس 11الاتحادیة، الموقعین في الجزائر بتاریخ 
، الجریدة الرسمیة 2000أكتوبر 7، المؤرخ في 280-200المرسوم الرئاسي رقم 

.  2000أكتوبر 8، الصادر بتاریخ 58للجمهوریة الجزائریة، العدد
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المتعلقة بالتشجیع و الحمایة المتبادلةالاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و البحرین، .10
فیفري 8، المؤرخ في 65-03، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم للاستثمار

2003.
حول الترقیة و الحمایةالاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و المجلس الفیدرالي السویسري، .11

، و المصادق علیها بموجب 2004نوفمبر 20، الموقعة ببیرن في المتبادلة للاستثمارات
، الجریدة الرسمیة 2005یونیو 23، المؤرخ في 235-05المرسوم الرئاسي رقم 

.2005، الصادر بتاریخ 45للجمهوریة الجزائریة، العدد 

القوانین و الأوامر: ثالثا

قانون الاستثمارات، المتضمن،1963جویلیة 26، المؤرخ في 277-63م القانون رق.1
.1963، سنة 53الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

الجریدة المتضمن قانون العقوبات، ، 1966یونیو 8، المؤرخ في 156-66الأمر رقم .2
المعدل و المتمم ، 1966، المؤرخة في یونیو 49الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

.2006دیسمبر 24، المؤرخ في 23-06بالقانون رقم 
الجریدة المتضمن القانون المدني، ، 1975سبتمبر26، المؤرخ في 58-75الأمر رقم .3

، المعدل و 1975سبتمبر 30، الصادرة في 78الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
.المتمم

- 82، المعدل و المتمم للقانون رقم 1986أوت 19، المؤرخ في 13-86القانون رقم .4
الجریدة الرسمیة المتعلق بإنشاء و سیر الشركات الاقتصادیة المختلطة،، 13

.1986، المؤرخة سنة 34للجمهوریة الجزائریة، العدد 
ة بنزع یحدد القواعد المتعلق، 1991أبریل 27، المؤرخ في 11-91القانون رقم .5

، 21الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، 
.1991المؤرخة سنة 

، المتعلق بترقیة الاستثمار، 1993أكتوبر5، المؤرخ في12-93المرسوم التشریعي رقم .6
.1993أفریل 27، الصادر بتاریخ 27الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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یحدد القواعد العامة المتعلقة ، 2000أوت 20، المؤرخ في 03- 2000القانون رقم .7
، المؤرخة في 48الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العددبالبرید و المواصلات، 

. 2000غشت 06
المتضمن قانون المناجم، 2001جویلیة 10، المؤرخ في 01-01القانون رقم .8

.2001، الصادرة سنة 35مهوریة الجزائریة، العدد الجریدة الرسمیة للج،
الجریدة المتعلق بتطویر الاستثمار، ، 2001أوت 20، المؤرخ في 03-01الأمر رقم .9

.2001أوت 22، الصادر بتاریخ 47الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2005جوان 20، المؤرخ في 10-05القانون رقم .10

.2005، المؤرخة سنة 44الجزائریة، العدد 
الجریدة المتعلق بتطویر الاستثمار،، 2006جویلیة 15، المؤرخ في 08-06الأمر رقم .11

.2006، الصادرة في 47الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
یتضمن قانون المالیة التكمیلي ، 2009یولیو 22، المؤرخ في 01- 09الأمر رقم .12

.2009، الصادرة سنة 44ریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد الج، 2009لسنة 
الجریدة المتعلق بحمایة المستهلك، ، 2009فبرایر 25، المؤرخ في 03-09القانون رقم .13

.2009مارس 8، المؤرخ في 15الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
المعدل و محروقات،المتعلق بال، 2013فیفري 20، المؤرخ في 01-13القانون رقم .14

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2005أفریل 28، المؤرخ في 07-05المتمم للقانون رقم 
.2013فیفري 24، المؤرخ في 11الجزائریة، العدد 

المتعلق بتنظیم الأنشطة البدنیة و ، 2013یولیو 29، المؤرخ في 05-13القانون رقم .15
21، المؤرخة في 39جمهوریة الجزائریة، العدد الجریدة الرسمیة للالریاضیة و تطویرها،

.2013یولیو 
الجریدة المتعلق بترقیة الاستثمار، ، 2016غشت 3، المؤرخ في 09-16القانون رقم .16

.2016، المؤرخ  في46الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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المراسیم التــــنفیذیــــــة: رابعا

المتضمن صلاحیات ، 1994أكتوبر17، المؤرخ في 319-94المرسوم التنفیذي رقم .1
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، تنظیم و سیر وكالة ترقیة الاستثمار و دعمها، 

.1994أكتوبر19، المؤرخة في 67العدد 
دید المتعلق بمعاییر تح، 1997ینایر18، المؤرخ في 40-97المرسوم التنفیذي رقم .2

الجریدة النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري و تأطیرها، 
.1997، لسنة 05الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

الذي یحدد الكیفیات ، 1997أوت24، المؤرخ في 320-97المرسوم التنفیذي رقم .3
.بترقیة الاستثمارالمتعلق12-93من المرسوم التشریعي رقم 43التطبیقیة للمادة 

المتعلق بتحدید القوائم ، 2017مارس5، المؤرخ في 101-17قم المرسوم التنفیذي ر .4
السلبیة و المبالغ الدنیا للاستفادة من المزایا و كیفیات تطبیق المزایا على مختلف أنوا 

8، الصادرة في 16الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد الاستثمارات، 
. 2017مارس

الأنظـــــــــــمة: خامسا

یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال ، 1990سبتمبر8، المؤرخ في 03-90النظام رقم .1
إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویاه إلى الخارج و مداخلیها، 

.1990، المؤرخة سنة 45الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
یتعلق بشروط القیام بعملیات ، 1991فبرایر20، المؤرخ في 03-91النظام رقم .2

، 23الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد استیراد سلع للجزائر و تمویلها، 
.1992مارس 25الصادر بتاریخ 

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1994أفریل 12، المؤرخ في 11- 94النظام رقم .3
.1994نوفمبر6، الصادر بتاریخ 72العدد الجزائریة،

الجریدة یتعلق بالاستثمارات الأجنبیة، ، 2005یولیو6، المؤرخ في 03- 05النظام رقم .4
.2005یولیو31، الصادرة في 53الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 
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یتعلق بحسابات العملة الصعبة ، 2009فبرایر 17، المؤرخ في 01-09النظام رقم .5
الجریدة اصة بالأشخاص الطبیعیین من جنسیة أجنبیة، المقیمین و غیر المقیمین، الخ

.2009أفریل 29، الصادرة بتاریخ 25الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

المعجم: سادسا

الطبعة الثامنة، مؤسسة القاموس المحیط،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، .1
.2005لبنان، -الرسالة، بیروت

II -المـــــــــراجـــــع

الكــــــتب المتخصصــــــــة: أولا

المزایا و الضمانات التشریعیة للاستثمار الأجنبي في زیاد فیصل حبیب الخیزران، -1
دار النهضة العربیة، القاهرة، دراسة تحلیلیة مقارنة، - قوانین الاستثمار العربیة

2014.
دراسة قانونیة - ضمانات الاستثمار في الدول العربیةعبد االله عبد الكریم عبد االله، -2

مقارنة لأهم التشریعات العربیة و المعاهدات الدولیة مع الإشارة إلى منظمة التجارة 
- الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمانالعالمیة ودورها في هذا المجال، 

.2008الأردن، 
ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي و تطبیقاته المعاصرة، عمر جبر إسماعیل، -3

.2010الطبعة الأولى، دار النفائس، الأردن 
الفكر دارضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، هاشم صدقة، عمر-4

.2006الإسكندریة، ، الجامعي

الكتـــــب العامـــــة: ثانیا

.2008، دار النهضة العربیة، القاهرة، قانون العقد الدوليلكریم سلامة، أحمد عبد ا- 1
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، دار الكتب سبل استقطابه و تسویة منازعاته-، الاستثمار الأجنبيأزاد شكور صالح - 4
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. 2014، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق، الأردن،الاقتصادیة في الدول النامیة
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.2013الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
، دار ن المستثمر الأجنبي و الدولة المضیفة للاستثمارالتحكیم بیجلال وفاء محمدین، - 8

.2001الجامعة العربیة، الإسكندریة، 
-، منشورات الحلبي، بیروتالعقود المبرمة بین الدول و الأشخاصحفیظة الحداد، - 9

.2003لبنان، 
، منشورات الحلبي التحكیم التجاري الدوليالموجز في النظریة العامة في ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- 10

.2003لبنان، -الحقوقیة، بیروت
على التحكیم في عقود الدولة ذات الطبیعة الإداریة و أثره على حفیظة الحداد، - 11

.2001، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،القانون الواجب التطبیق
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.2004دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن،

، الطبعة الاستثمارات الأجنبیة المعوقات و الضمانات القانونیةدرید محمود السامرائ، - 13
.2006لبنان، -الأولى، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت

لبنان، -العربیة، بیروت، دار النهضةالتحكیم في عقود البترولسراج حسین أبو زید، - 14
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، مكتبة مدبولي، ، السوق العربیة المشتركة في سوق العولمةسلیمان المنذري- 15
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، الطبعة الثانیة، مكتبة الإشعاع 94التجارة العالمیة جات سمیر محمد عبد العزیز، - 16
.1997للطباعة و النشر و التوزیع، الإسكندریة، 

، دار الآفاق الجدیدة، حقوق الأجانب في القانون العراقيصالح عبد الزهرة الحسون، - 17
.1981بغداد، 

، الطبعة دور التحكیم في تطویر مشكلة تنازع القوانینصلاح الدین، جمال الدین، - 18
.2004الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

الاتفاقیات الاستثماریة العربیة آلیات فض النزاعات من خلال عبد الحمید الأحدب، - 19
.2001، الطبعة الأول، بدون مكان نشر،الأوروبیة

من أورجواي -، الجات و آلیات منظمة التجارة العالمیةعبد الحمید عبد المطلب- 20
.     2005، الدار الجامعیة، مصر، لسیاتل و حتى الدوحة

یة الالتزام بوجه عام نظر -الوسیط في القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري، - 21
.1967لبنان، -، الجزء الأول، دار إحیاء التراث العربي، بیروتمصادر الالتزام

، الجزء الثاني، الطبعة شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العامعبد االله سلیمان، - 22
.2007الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 



المراجعوالمصادرقائمة

92

، الطبعة الأولى،   دار الفكر botونیة لعقود الطبیعة القانعصام أحمد البهجي، - 23
.2014الجامعي،

، النظام القانوني للاستثمارات الخاصة في الدول الآخذة عصام الدین مصطفى بسیم- 24
.1972مصر،- ، القاهرةفي النمو، دار النهضة العربیة

ى، ، الطبعة الأولدراسة مقارنة-المسؤولیة المدنیة للمستثمر الأجنبيعقیل كریم زغیر، - 25
.2015دار الفكر و القانون للنشر و التوزیع، مصر،

، )تنازع القوانین( ، الجزء الأولالقانون الدولي الخاص في الجزائرعلیوش قربوع كمال، - 26
.2011دار الكتب القانونیة، مصر، 

، بیت التنظیم القانوني للشركات المتعددة الجنسیات و العولمةعوني محمد فخري، - 27
.2002الحكمة، بغداد،

، دار هومة، الجزائر، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائريعیبوط محند وعلي، - 28
2013.

، دیوان المطبوعات الجامعیة، قانون الاستثمارات في الجزائركمال علیوش قربوع، - 29
.1999الجزائر، 

التحكیم التجاري الدولي وقفا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و لزهر بن سعید، - 30
.2012، دار هومة، الجزائر،قوانین المقارنةال
، الطبعة الأولى، دار أسامة، للنشر و التوزیع، إدارة الاستثمارماجد أحمد عطا االله، - 31

.2010الأردن، 
، دار النهضة العربیة، botعقود التشدید و الاستغلال و التسلیم محمد الروبي، - 32

. 2004القاهرة،
، قانوني لعقد الاستثمار في تصفیة النفط الخامالنظام المحمد موسى خلف الجبوري، - 33

.2013دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،
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، الطبعة الأولى، دار التحكیم في عقود الدولة ذات الطابع الدوليمراد محمود مواجدة، - 34
.2010الثقافة، الأردن، 

دار ،دراسة مقارنة-التوازن المالي في عقود الإنشاءات الدولیةمصطفى الحبشي، - 35
.2008الكتب القانونیة، القاهرة، مصر، 

، دار الجامعة القواعد القانونیة المنظمة لجذب الاستثمار الأجنبيمعاویة عثمان حداد، - 36
.2008مصر،-الجدیدة، الإسكندریة

، دار الفكر محددات و ضمانات جذب الاستثمارات الأجنبیةنزیه عبد المقصود، - 37
.2014الجامعي، الإسكندریة،

، مؤسسات الشباب العربیة الجامعیة، الحمایة القانونیة للاستثمارات العربیةلد، هشام خا- 38
.1988مصر،

القانون الواجب التطبیق علیه و تسویة - عقد ضمان الاستثمارهشام خالد، - 39
.2009، دار الفكر الجامعي، مصر،المنازعات التي قد تثور بشأنه

الدار الجامعیة للطباعة و النشر، ،، الحمایة الدولیة للمال الأجنبيهشام علي صادق- 40
.لبنان، بدون سنة نشر-بیروت

، دراسة تحلیلیة مقارنة-المركز القانوني للمستثمر الأجنبيهفال صدیق إسماعیل، - 41
.2015دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،

، المشاكل القانونیة في عقود نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیةوفاء مزید فلحوط، - 42
.2008الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

، دار الجامعة التحكیم في المنازعات الإداریة ذات الطبعة التعاقدیةولید محمد عباس، - 43
.2010الجدیدة، الإسكندریة،
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الأطروحات و الرسائل: ثالثا

أطروحة الدكتوراه-أ
أطروحة تسویة المنازعات في القانون الدولي الجزائري للاستثمارات، حسین طالبي، -1

.2006دكتوراه، تخصص قانون،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، لیندة بلحارث، -2

تیزي وزو، -أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
.الجزائر، غیر منشورة

أطروحة الضمانات في العقود الاقتصادیة الدولیة في التجربة الجزائریة،معاشو عمار، -3
.1998دكتوراه، جامعة الجزائر، 

مذكرات و رسائل الماجستیر- ب
مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، فرع قانون الاستثمار الأجنبي في الجزائر، أمال یوسفي، -1

.1999/1998العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر،دولي و 
ضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة أمام هیئتي الضمان آیت شغلال وردیة، -2

مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، العربیة و الإسلامیة، 
.الجزائر، بدون سنة-بومرداس

مذكرة ماجستیر، غیر ات الأجنبیة في الجزائر، تطور نظام الاستثمار إدریس مهنان، -3
.2002منشورة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

مذكرة ماجستیر، دراسة حالة أوراسكوم، -الاستثمار الأجنبي في الجزائرسارة محمد، -4
.2010غیر منشورة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، الجزائر، 

مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، العقد الدولي بین التوطین و التدویل، سعد الدین أمحمد، -5
.2007/2008كلیة العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة الشلف، 

انعكاسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على الجمارك طاهر طاشت، -6
لیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كالجزائریة، 

.2014تیزي وزو، الجزائر، -معمري
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نظام تسویة المنازعات في إطار المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار طیب قبایلي، -7
مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، فرع قانون أعمال، بین الدول و رعایا الدول الأخرى، 

.2002جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
مذكرة ماجستیر، میكانیزمات ضمان الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، عائشة عینوش، -8

.غیر منشورة، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، الجزائر، بدون سنة
مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة النظام الجبائي و الاستثمار،فتیحة قرقوس، -9

.2000/2001الحقوق، جامعة الجزائر، 
دراسة -معوقات الاستثمار الأجنبي خارج قطاع المحروقاتفایزة شاقور جلطیة،-10

مذكرة ماجستیر، ، 2010- 2000مقارنة بین الجزائر و تونس و المغرب خلال الفترة
.2013غیر منشورة، كلیة التسییر و العلوم التجاریة، جامعة وهران، الجزائر، 

مذكرة ي المباشر و النمو الاقتصادي في الجزائر، الاستثمار الأجنبكریمة قویدري، -11
ماجستیر، غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة تلمسان، الجزائر، 

2010/2011.
مذكرة ماجستیر، غیر الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي، لیلى سالم، -12

.2012منشورة، كلیة الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، 
مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة التحكیم في حل النزاعات الدولیة، واط، محمد ب-13

.2008العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة الشلف، الجزائر، 
النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من و إلى الجزائر في مجال نعیمة بن أودیع، -14

ة تیزي وزو، الجزائر، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعالاستثمار،
2010.

مذكرة ماجستیر، غیر الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، نوارة حسین، -15
.منشورة، فرع قانون أعمال، جامعة تیزي وزو، الجزائر، بدون سنة

تأثیر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على المنظومة وردة خزندار،-16
.2012ة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة قسنطینة، الجزائر، مذكر المصرفیة، 
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نزع الملكیة بین الشرعیة و المشروعیة و حقوق الغیر في التشریع وهیبة أمزیان، -17
مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائري و القانون الدولي، 

.2009بومرداس، الجزائر، 
مذكرة لقانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر،الحوافز و الحواجز اولید لعماري، -18

.2011ماجستیر، غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
مذكرة ماجستیر، الإطار القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري، یوسف تزیر، -19

.2011/2012غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، ضمانات الاستثمار في التشریع الجزائري، یاسین قرفي، -20

.2008كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، الجزائر، 
مذكرات المدرسة العلیا للقضاء-ج

، 08-06المعاملة القانونیة للاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم كریمة صبیات، -1
.2009المدرسة العلیا للقضاة، غیر منشورة، الجزائر، مذكرة التخرج إجازة

مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا الاستثمار الأجنبي في الجزائر، لامیة الصغیر، -2
.2008للقضاة، غیر منشورة، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

، مذكرة التخرج لنیل ضمانات الاستثمار الأجنبي في التشریع الجزائرينصیر عاشوري، -3
.  2010إجازة المدرسة العلیا للقضاء، غیر منشورة، جامعة الجزائر، 

المقـــــــــالات: رابعا

شروط الثبات التشریعي في عقود الاستثمار و التجارة (أحمد عبد الكریم سلامة،-1
، 5مصر، العدد ، جامعة المنصور، مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة،)الدولیة
.1989ینایر 

مجلة الكوفة للعلوم القانونیة ، )ضمانات العقدیة للاستثمار( حسین عیسى عبد الحسین،-2
.2014، 21المعهد التقني، بابل، العدد و السیاسیة،

.1963، مصر، 19المجلد ، )التأمیم و ملكیة الأجانب(خیرت أحمد سعید،-3
معهد العلوم مجلة العلوم القانونیة،، )ترونيالتحكیم الإلك(سیف الدین إلیاس حمدتو،-4

.2011، الجزائر، جوان 3القانونیة و الإداریة، جامعة الوادي، العدد 
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مساهمة الاستثمار الأجنبي في النمو (شوقي جباري، محمد محجوب الحداد،-5
مجلة الإستراتیجیة ، ")تونس، مصر، لیبیا" دراسة حالة-الاقتصادي لدول شمال إفریقیا

كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة عبد الحمید بن لتنمیة،و ا
.2013، جانفي 4مستغانم، الجزائر، العدد -بادیس

تأثیر الصفقة الأجنبیة في قانون الاستثمار ( عبد الرسول عبد االله، خیر الدین كاظم،-6
.2009، 1، العدد مجلة بابل، )العراقي

جامعة ،مجلة الحقوق، )الاستیلاء المؤقت على العقارات(سرمد،عبد الهادي ریاض -7
.2013، جویلیة2، العدد 15البحرین، المجلد 

تكییف بنود الاستقرار التشریعي و تقییم دورها في عقود ( عدلي محمد عبد الكریم،-8
ة، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیمجلة العلوم القانونیة و الإداریة و السیاسیة،)الدولة

.11،2011تلمسان، العدد -جامعة أبي بكر بلقاید
مجلة الباحث ، )تكریس مبدأ حریة التجارة و الصناعة في الجزائر( عماد عجابي،-9

باتنة، -كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضرللدراسات الأكادیمیة، 
.2014، دیسمبر 4الجزائر، العدد 

شرط الثبات التشریعي و دوره في التحكیم في عقود ( غسان عبید محمد المعموري،-10
، 2،  الكلیة الحقوق، جامعة كربلاء، المجلد الأول، العدد مجلة رسالة الحقوق، )البترول
.2009العراق، 

، مجلة الدراسات القانونیة، )قانون المالیة و تعدیل قانون الاستثمار(لیلى بن عنتر،-11
.2013، 19، العدد بومرداس، الجزائر-جامعة محمد بوقرة
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